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  : مقدمة

الموجھة " قانون الصیدلة وصناعة الأدویة وتوزیعھا "المحاضرة بعنوان ھذه لنظرا لما 

 من أھمیة علمیة وقانونیة بالغة والتي دوما نحاول إیصالھا   ثانیة ماستر لطلبة الحقوق، سنة 

ة الولوج صیدلیة وطبییة أساسیات قانونإلى طلبة الجامعة حتى تكون اللبنة التي یستمدون منھا 

عبر مشوارھم الدراسي وحتى العملي، كون  كان الطّبیب في البدایة یجمع بین دور المعالج  للقانون

ودور الصّیدلي في آن واحد وكان السّبب في ھذا راجعا إلى أنّ المنتوجات الدوّائیة من بین العوامل 

صناعة الأدویة مرّت بتطور كبیر أدى بھا غیر أنّ . التـي ساعدت على جمع مھنة الطّب والصّیدلة

طّور العلمي في مجال الطّب أیضا أدى إلى اكتشاف  إلى ظھور العدید من ھذه المنتوجات كما أنّ الت

طّور باكتشاف الأدویة  العدید من الأمراض فكان لازما على العلوم الصیدلانیة مواكبة ھذا الت

  . الحدیثة لھـذه الأمراض

ھّا تتعامل مع أكبر أعداء كما احتلت صناعة ال دوّاء مركز الصّدارة في الصناعات لكون

  ".المرض"الإنسان 

إنّ حیاة المریض وسلامة بدنھ وحواسھ تعد من أثمن القیم التي یحرص المجتمع على 

حمایتھا، ویعتبر الحق الإنساني فیھا من أسمى الحقوق العامة وبالتالي یعُتبر الاعتداء على حرمتھا 

: وتنص المادة الثالثة فقرة أولى من قانون الصّحة الجزائري على. ا من النظّام العاموالمساس بھ

ترمي الأھداف المسطرة في مجال الصّحة إلى حمایة حیاة الإنسان من الأمراض والأخطار "

ویعدّ المرض من الظواھر الطبیعیة التي لازمت البشریة . 1... "وتحسین ظروف المعیشة والعمل 

ا على الأرض وحاول الإنسان البدائي القضاء على المرض بتجربــة كل ما حولھ من منـذ وجودھ

ھّ لم یفلح في ھذا، ومازال المرض یمثل أخطر مشكلات البشریة  نباتات ومعــادن وحیوانات غیر أن

  . ومن أجل القضاء علیھا وجد الدوّاء

قّدم العلمي والتكنولوجي وما صاحبھ من مخاطر جدیدة لم  تكن في الحسبان، وتعاظم ومع الت

  دور المنتوجات الدوّائیة، وتعقد صناعة الدواء وكثرتھا في سبیل تحسین الدواء وتطوره، وبالنظّـر 

إلى الحاجة الملحة إلیھ، وجد الصّیدلي، ذلك العالم بفن صناعة الدوّاء، والمتخصص في علم 

ومع ذلك لم ینجح في القضاء . ینالأدویة تتجلى مھمتھ في صناعة الدوّاء وتوزیعھ على المستھلك

                                                
 .، یتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا2018جویلیة  02، مؤرخ في 11-18قانون رقم  1



2 
 

 

تماما على بعض الأمراض التي یعاني منھا والدلّیل على ذلك ما یقدم من أدویة لمرض السّرطان 

فنسمع في كل یوم عن اكتشافات دوائیة جدیدة لمعالجة بعض . مازال مقصورا على المسكنات فقط

  لذي لم ینجح العلم الحدیث مثلا ا) الایدز(الأمراض كمرض فقدان المناعة في جسم الإنسان

إلى یومنا ھـــذا في اكتشاف دواء للقضاء علیھ، بل إنّ استھلاك الدوّاء كان ومازال مصدرا 

ولد  THALIDOMINE "2" كما ھو الأمر بالنسّبة  لمخاطر عدیدة لم یستطیع العلم الحدیث تجنبھا

لعدم تحذیر النسّاء الحوامل من  أكثر من سبعة آلاف طفل مشوه مازال بعضھم على قید الحیاة نتیجة

  .3تعاطي ھذا الدوّاء

وإذا كان ما تقدم یوضح مدى خطورة أخطاء صناعة الدواء، فإنّ أدنى خطأ في تسلیم الدوّاء          

من قبل الصیدلي الموزع قد یؤدي بحیاة مستعمل الدواء ومن ذلك مثلا قیام الصیدلي بصرف دواء 

"  INDUSIL"بدلا من الدواء الموصوف والمسمــى  مخصص للبالغین"  NDUCID"یسمى

ھّ قد  المخصص للأطفال ممّا أدى إلى وفاة طفـل وإذا لم یؤد خطأ صرف الأدویة إلى الوفاة فإن

  . تترتب عنھ مشاكل صحیة فضلا عن تفویت فرصة العـلاج في الوقت الملائم

من الاستھلاك الوطني  %45أنّ وفي الجزائر صرح رئیس منظمة الصّیادلة الجزائریین ب         

  مشروع للصناعة مسجلة 150منتج للأدویة و 73للأدویة ھي من الإنتاج الوطني، ویوجد الآن 

  .2في وزارة الصّحة 

وإلى جانب ھذا ھناك مشكل آخر وھو الاستیراد الغیر القانوني لبعض الأدویة التي یتم تسویقھا  

مراقبة ممّا یؤدي إلى انعكاسات وخیمة على خفیة من طرف بعض الصّیادلة والتي ھي غیر 

  . الصّحة العامة

                                                
وطرح للتداول سنة "  DISTAVAL" اكتشف ھذا الدوّاء في ألمانیا وبتصریح لشركة انجلیزیة كان ینتج تحت اسـم  2

دعــوى تعویــض  62بعد اكتشاف عملیات التشویھ للأطفال وتم رفع  1961ة عام وتم سحبھ من الأسواق الانجلیزی 1958

  " Distillers company biochemicale" مـن أولیــاء الأطفــال ضــد الشركـــة الصانعــة 

ّھضة العربیة   .36-35. ص. ، ص1986سینورت حلیم دوس، السموم بین الطّب والقانون، دار الن

3 V.A. MARIE Louise, Engel  Gros jean, la responsabilité du fabricant de produits pharmaceutique en 

droit Anglais, rapport presenté au colloque de Clermont-ferrand tenu 20-21 novembre 1975 p 200. et 

S. 

 .2016فبرایر  11، بتاریخ le quotidienجریدة  2
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  أنھّ تم إدانة عشرات الصیادلة من خلال المحاضرة نشیر كان علینا كأساتذة قانون أن 

بتھمة تسویق أدویة تحتوي على مواد مسرطنة تجاوزا في حق  3في الشرق الجزائري بقسنطینة

" السیكلمات " لغذائیة والأدویة التي تحتوي على مادة مھنیین أبریاء وھي قضیة تسویق المكملات ا

 Mag"ماغ فارما "و"  Aventis" "أفنتیس"المسرطنة ویظھر الموقف السلبي الذي إلتزمتھ مخابر 

farma    " المعنیین بالسّحب لاحتوائھما مادة " الأملنفیت وسولاین " المسؤولین عن استیراد دواء

نّ ھذه الأدویة تم استیرادھا بطریقة قانونیة وبرخصـة من المسرطنة خاصة وأ" السیكلمات "

  .وزارة التجارة وھي معتمدة في بلدھا الأصلي

ولقد شھد العصر الحالي تزاید المركبات الكیمیاویة التي تدخل في ھذه الصناعـة وكذلك زیادة 

  . 4ي الجزائرالطاقة الإنتاجیة لمصانع الأدویة ممّا زاد من حجم الأدویة المعروفة وتنوعھا ف

  وبالنظر إلى أنّ الدوّاء من السّلع العالمیة التي لا یقتصر تسویقھا على بلد معین فإنّ أدنى خطأ 

  . في صناعتھا قد یصیب الآلاف من مستعملي الدوّاء

أھم ما یمیز ھذه الصّناعة عن باقي الصّناعات الأخـرى ھو مستھلكھا ذلك الفرد البسیط          

من أجل . دتھ في اختیار الدوّاء أو وقت تناولھ أو حتى جرعاتــھ التي تحسب بدقةالذي تنعدم إرا

ذلك صار من اللازم وجود الصیدلي مستقلا عن الطبیب لیمارس مھمة ھذه السّلعة الإستراتیجیة 

  .المحفوفة بالمخاطر للمریض عدیم الخـبـرة والإرادة بشأنھا

ّقدم العلمي أدى إلى تطور مھنة الصّ  یدلي التي تتزاید مخاطرھا على حیاة الإنسان، فإنّ الفكر إنّ الت

طّور الصیدلانــي وذلك خلافا لما حظیت بھ  القانوني وخاصة في البلاد العربیة لم یسایر ھذا الت

ّب وما یترتب عنھا من مسؤولیة طبیة حیث صدرت العدید من الدرّاسات والبحوث وذلك  مھنة الط

الطّبیب عن مسؤولیة الصّیدلي، إذ أنّ الإشكال یتمثل في أنّ على الرغم من اختلاف مسؤولیة 

                                                
 .2016مارس 17جریدة الخبر  3

بعد الإستراتیجیة التي اعتمدتھا السّلطات العمومیة قبل سنوات في إطار تشجیع استعمال الأدویة الجنیسة من أجل ترشید  4

النفقات فإن أغلب الجزائریین فقدوا الثقة في الأدویة المتداولة في السوق الوطنیة ویفضلون اقتناء الأدویة بالعملة الصعبة 

ّھ في كثیر من الأحیان  من الخارج لفاعلیتھا خاصة بعد أن أصبحت الصیدلیات تقتصر على بیع الأدویة الجنیسة، علما أن

یوصي الطبیب بعدم قبول الأدویة الجنیسة التي یقترحھا علیھم الصیدلي وشتراط الأصیلة منھا خاصة لبعض الأمراض 

 .المزمنة
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الطّبیب یمارس عملھ في استقلال تام، بینما الصّیدلي یمارسھ متصلا بالآخرین فھو عند صناعة 

الدواء یتصل بصاحب ابتكار الدواء، ومورد المادة الأولیة، والمتعھد بصنع جزء من الدوّاء، وجھة 

سّ وعند توزیعھ یتصل بالطّبیب محرر الوصفة الطّبیة، والمریض . جیلالرّقابة المختصة بالت

ّما اقتضت الحاجة   . وأقاربھ وتابعي الصّیدلي، وصانع الدوّاء ومستورده، كل

ونظرا لانعدام الدرّاسات القانونیة المعمقة فیما یخص المسؤولیة المدنیة للصّیدلي المنتج 

شّریع الجزائري والموزع المتولدة عن الأخطاء المرتكبة في ص ناعة الأدویة وتوزیعھا طبقا للت

وخاصة بعد نشوء مصانع خاصة في الجزائر وازدیاد عدد الصّیادلة بكثرة حیث توفر نصف 

  . الدوّاء المستھلك محلیا

كمحاضرة  سنة ثانیة ماسترطرحھ لطلبة نظرا لأھمیة ھذا الموضوع علمیا وعملیا ارتأینا          

كل ما یتعلق بالصّیدلي  وحاولنا جمـع ،"لصیدلة وصناعة الأدویة وتوزیعھاقانون ا"  تحت عنوان

الصانع والموزع من أحكام قضائیة وآراء لفقھاء جزائریین فاستحال علینا الأمر، لذلك كان لزاما 

 علینا دراسة الموضوع طبقا للقواعد العامة للمسؤولیــــــة وتطبیقھا على مسؤولیة الصّیدلي

ھذا الموضوع في الدراسات القانونیة التي ھي عبارة عن لبنة یتلقى من خلالھا وتوضیح أھمیة 

  . الطالب أصول البحث القانوني في ھكذا مواضیع

حّلیلیة           تحدد المسؤولیة المدنیة للصیدلي المنتج والموزع واتبعنا تي الواعتمدنا الدرّاسة الت

صصناه للنظّام القانوني لمزاولة مھنة الصّیدلة الأول خفصل ، فالثلاث فصولالخطة التالیة إلى 

  . )معنى الدوّاء(ثم الفصل الثاني   )شروط مزاولتھا وأھم واجباتھا(

طبیعتھا وأساسھا والآثار المترتبة (فتناولنا فیھ النظّام القانوني لمسؤولیة الصّیدلي  لثالثا فصلأمّا ال

نتائج المتوصل إلیھا وبعض التوصیات التي ونختم المحاضرة بخاتمة بھا أھم ال ).على ممارستھا

  .ارتأینا مناقشتھا مع الطلبة أثناء المحاضرة، عسى أن تكون ذات تطبیق في المستقبل
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ظّام القانوني لمزاولة مھنة الصّیدلة : الفصل الأول   الن

  كان الطّبیب في البدایة یجمع بین دور المعالج ودور الصّیدلي في آن واحد وكان السّبب 

ّب  في ھذا راجعا إلى أنّ المنتوجات الدوّائیة من بین العوامل التـي ساعدت على جمع مھنة الط

غیر أنّ صناعة الأدویة مرّت بتطور كبیر أدى بھا إلى ظھور العدید من ھذه المنتوجات . والصّیدلة

ّب أیضا أدى إلى اكتشاف العدید من الأمراض فكا طّور العلمي في مجال الط ن لازما على كما أنّ الت

طّور باكتشاف الأدویة الحدیثة لھـذه الأمراض   . العلوم الصیدلانیة مواكبة ھذا الت

ھّا تتعامل مع أكبر أعداء الإنسان  كما احتلت صناعة الدوّاء مركز الصّدارة في الصناعات لكون

  ". المرض"

من جھة أخرى ونظرا لأھمیة الدوّاء من جھة وخطورتھ على صحة وسلامة المواطنین          

باعتباره صناعة إستراتیجیة وسلعة حیویة وضروریة للإنسان، كان لزاما أن یتدخل المشرع  

بتنظیم ھذه الصناعة بكل دقة وإحكام لعملیة توزیعھ، ویظھر ذلك في تحدید تصنیعھ وتوزیعــھ على 

  .  الصّیادلة

) الصّیدلي المنتوج  (كما تدخل المشرع أیضا بفرض التزامات محددة على صانعي الأدویة 

بغیة توفیر الحمایة اللازمة لمستھلكیھا والمحافظة على الصّحة ) الصّیدلي الموزع(وموزیعھا 

  .العامة

نخصصھ لتحدید معنى الدوّاء والشروط الأول  مبحثالففي  مبحثینإلى  فصللذلك فصلنا ھذا ال

وتطرقنا ). الدوّاء والصّیدلي ( ي اللازمة لممارسة مھنة الصیدلي، والوضع القانوني لمھنة الصّیدل

مبحث ال، ء وموزعھإلى أھم الالتزامات الأساسیة المفروضة على صانــع الدوّاالثاني  مبحثالفي 

  . تحدید معنى الدوّاء وتمییزه عن بقیة المواد الثالث
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  الدّواء والصّیدلي: الأول مبحثلا

ما في الطّبیعة من أعشاب ومعادن  عندما كان الإنسان یشعر بألم أو مرض كان یجرب كل

وأمام كثرة ما اكتشف منھا في علاج أمراضھ بدأت . لتخفیف حدة الآلام وذلك منذ العصور الأولى

بوادر استقلال مجھز الدوّاء عن واصفھ وأجبر الأطباء على الاعتراف باستقلال مھنة الصّیدلة عن 

ّب   . 5مھنة الط

وجد الصّیدلي ومن ثم فإنّ الدوّاء والصّیدلي ھما محور القانون ونتیجة لذلك فإنّ الدوّاء ھو الذي أ

وسنتناول موضوع ھذا الباب في فصل تمھیدي والذي . الصّیدلاني وأیضا أساس ھذه الدرّاسة

   ).تنظیمھا –تطورھا ( نتطرق فیھ إلى لمحة تاریخیة عن مھنة الصّیدلة 

التطور التاریخي لمھنة  إلىالأول  لبمطالعلى النحّو التالي لنتطرق في  مطلبینكما یتبعھ 

 مطلبالتحدید معنى الدوّاء ومعاییر تمییزه ونتیجة لذلك، أمّا عن  المطلب الثانيالصیدلي، أما 

  .         سنتطرق إلى المركز القانوني لمھنة الصّیدلیة الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .وه مداواة ودواء، عالـجـھ وتداوى تناول الدواءالدوّاء لغة ما یتداوى بھ ویعالج والجمع أدویة، وداوى المریض ونح 5

ّغة العربیة، سنة  -   .240، ص 1992المعجم الوجیز، مجمع الل

Metadier, évolution de la notion de médicament, bull, ordre. Pharm, m.235, juillet – aout 1980  

P. 1142. 

  



7 
 

 

  التطور التاریخي لمھنة الصیدلي: المطلب الأول

منذ القدم، نظرا لارتباطھا بالــدوّاء والمرض الذي یعد إحدى  6یدلةعرف الإنسان مھنة الصّ 

الظواھر الطبیعیة التي لازمت الإنسان منذ ذلـك التاریخ، وكان الإنسان الأول ینظر إلى المرض 

على أنھّ یتسبب عن أرواح شریرة باعتبار أنّ ھذه الشیاطین التي سببت لھ السّقم تكمن في جسده 

قّرب إلیھا أو بتخویفھا بالصّخب والرّقص والضجیج وأنّ لا سبیل إل ى إخراجھا إلا باستعطافھا والت

، وكان موت المریض یعني تسلیم الناّس بكل نتائج العلاج 7لإرغامھا على رفع الأذى عن المریض

ولا عقاب علیھ كمبدأ  9، وكان الشّخص المعالج یتمتع بسلطة تقدیر طریقة العلاج8ومنھا الموت

ّ  10عام ویطلق بعض الكتاب على . 11ھ معصوم من الخطأ ولا سلطة للإنسان على ما تقرره الآلھةلأن

أو عھد العصمة، ومقابل ذلك فإنّ علاج  12ھذه المرحلة الانتقالیة لمھنة العلاج تسمیة عھد البراءة

                                                
حیث قلبت الجیم صادا فأصبحت صندل وھو خشب ) جندن  جندل أو( لفظ الصّیدلة معرب وأصلھ ھندي من جندل  6

  .العطر، والصّیدلة فن یختص بتحضیر وتھیئة الأدویة وھي مھنة الصّیدلي وصناعتھ

ّغوي للصّیادلة  عّریف الل   . 1979، بطرس البستاني، مكتبة لبنان، "قاموس محیط المحیط" انظر في الت

لغة وا –عبد الله الفیلالي  - ّ  .736، ص 1974لعلوم، دار الحضارة العربیة، الطّبعة الأولى، بیروت الصّحاح في ال

، المسؤولیة الطّبیة المدنیة والجزائیة، دار الإیمان، دمشق، الطبعة الأولى،  7   .35، ص 1984بسام محتسب با

 . 86محمد فائق الجوھري، المسؤولیة الطّبیة في قانون العقوبات، جامعة فؤاد الأول، ص 

ضان العلمي، الدوّاء من فجر التاریخ إلى الیوم، نشر سلسلة عالم المعرفة، یصدرھا المجلس الوطني للثقافة ریاض رم 8

 .15، ص 1981، ینایر 121والفنون والآداب، الكویت، العدد 

9 R. Savatier , l'origine et le développement du droit des professions libérales, archives de philosophie 

de droit 1953-1954, Sirey, déontologie et discipline professionnelle, P 47. 

  ، 1966، دار المعارف، مصر، یونیو 383رقم " اقرأ "جورج وھبى العفى، الصّیدلة، علم وفن وإنسانیة، سلسلة  10

 .20ص 

. ص. اني دون ذكر سنة ومكان الطبع، صمحمد كمال حسین، الموجز في تاریخ الطّب والصّیدلة عند العرب، الجزء الث 11

1 ،3 ،5،7. 

  :      أنظر في ذلك  12

Hugh linstead, la responsabilité du pharmacien en grande Bretagne, conférence du 31 Mars 

1971, Dans le cadre de la société française en  des doctours pharmacie au titre de la 

commission pharmaceutique franco-britanique".  In inform. Pharm . N° 137, juin 1971. 
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عّاویذ نّجیــــم والت ج ، ثم تطور إلى العلا13ھذه الأمراض كان یتم بشيء من السّحر والخرافة والت

حیث . 14بواسطة الأدویة المأخوذة من مصادر نباتیة أو معدنیة، كما ھو الحال في الصّین والھند

  .بھدف الوصول إلى العلاج 15عمد المتطّببون إلى تجربة ما تراه العین ویتصوره العقل

بّاتات التي تفید في علاج أمراضھ عكف بعض الأشخاص  ومع تزاید اكتشافات الإنسان القدیم للن

ذلك الشخص . 16جمع ھذه النباتات وتجفیفھا ووصفھا للمرضى وھذا ھو ما یسمـى بالصّیدلي على

  .المختص بتحضیر الدوّاء وتجھیزه للمریض

ومع تطور الإنسان القدیم وانتشار الحضارات، تطورت مھنة الصّیدلة ونالت حظا كبیرا من 

دیمــة، والحضارة الصّینیة اھتمامات ھذه الحضارات، وعلى رأسھا الحضارة الفرعونیــة الق

والحضارة الإغریقیة، ثم الحضارة الرّومانیة والحضارة العربیـــة والإسلامیة إلى أن تطورت ھذه 

المھنة في عصر النھّضة الأوروبیة التي استمدت أصول مھنة الصّیدلة من الحضارة الفرعونیة 

ما یلي نتناول تطور مھنة الصّیدلة وفی. والحضارة الإسلامیة فظھرت ھذه المھنة بتنظیمھا الحالي

ثاني تنظیم ھذه المھنة في بعض  فرعأول، ثم نعالج في  فرع في في بعض ھذه الحضارات وذلك

شّریعات المعاصرة  شّریعات الوضعیة تطرق إلىلالت   .كیفیة تنظیم مھنة الصّیدلة في الت

                                                
من ھذه الخرافات ما أورده الدكتور جورج وھبى العفى وھو یكتب عن بدء الصّیدلة في سومر وبابل وآشور عن كیفیة  13

احر أو الطّبیب الكاھن ویبدأ الطّبیب السّ " تشخیص المرض وعلاجھ في ھذه المناطق المتقدمة حضاریا في زمنھا 

بالاستقصاء عن أسباب المرض فلا بد أن یكون بسبب ارتكاب المریض بعض الأخطاء بعلم أو بدون علم ممّا أساء على 

أحد الآلھة أو الشیاطین أو نسي تعلیق التمیمة التي یجب علیھ ألا یخلعھا من عنقھ أو أكل سمكا في الأیام المحرم أكلھ فیھا أو 

ح وراء أسوار المدینة وقت غروب الشمس ربما كان ذلك بسبب نعیق غراب أسود على یمینھ وھو في الطریق سمع كلبا ینب

 ".إلى بیتھ وإذا لم یكن شيء من ذلك فقد یكون بسبب لعنة أو سحر دبره لھ أعداؤه 

، 1973جاح،  بیروت، رشدي فكار، دراسات أنثروبولوجیا اجتماعیة، السّحر وما حولھ مالھ وما علیھ، مطبعة دار النّ  14

 .15ص 

 .16ریاض رمضان، المرجع السابق، ص  15

سّمیة صیدلاني وصیدناني  16 الصّیدلي لفظ مشتق من صیدل أي احترف الصّیدلة واشتغل بإعداد الأدویة وتصریفھا والت

  . وصدناني وھو بائع العطر والعقاقیر والأدویة

 .1979كتبة لبنان، انظر في ذلك بطرس البستاني، قاموس محیط المحیط، م
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  تطور مھنة الصّیدلة  :الأول فرعال

. ولذلك حرصت كل الحضارات القدیمة على العنایة بھاارتبطت مھنة الصّیدلة بالمرض، 

فالحضارة الصّینیة القدیمة أعطت الصیدلي منزلة خاصة واعتبروه الإلھ الحامي لھم، إذ أنّ الطّب 

عندھم یرتبط بالعقیدة الدینیة، وكانوا یعتبرون الشّخص صحیحـــا في حالة وجود ) والصّیدلة(

وّازن كان الإنسان ) ین ( والعنصر المؤنث ) یانج ( توازن بین العنصر المذكر وإذا اختل ھذا الت

مریضا، واستخدم الصینیون الوخز بالإبر في علاج كثیر من الأمراض المستعصیة ومازال ھذا 

  . 17النظّام من العلاج ینسب لھم

أمّا الحضارة الھندیة فقد عرفت الصّیدلة أیضا منذ ألف سنة قبل المیلاد وكان لدیھم میثاق 

عقار نباتي كالزّعفران وعقاقیر معدنیة كالزرنیخ،  700طب الھندي یحتوي على أكثر من لل

  .18وعقاقیر حیوانیة كالسّمك، وھذه العقاقیر مازالت تستخدم حتى الآن

وأخذت الحضارة الإغریقیة القدیمة الكثیر عن الحضارة المصریة الفرعونیة التي كانت 

لفضل في تأسیس المدارس في الطب وإلیھم ینسب رمز وللإغریق ا. تسبقھا بأكثر من ألف سنة

في ھذه الحضارة الإغریقیة ظھر الكثیر من أعلام الطّب الذین ألفوا في مجال . 19الصیدلة الحالي

ویأتي على رأس ھؤلاء . 21"جالینوس"و 20الملقب بأبي العقاقیر" دیسقور یدیس"الصّیدلة ومنھم 

والملقب بأبي الطّب لغزارة مؤلفاتھ في كل فروع  )قبل المیلاد 430- 377" (أبقراط"الأعلام 

                                                
 .53جورج وھبة، المرجع السابق، ص 53جورج وھبة، المرجع السابق، ص 17

18 R. FABRE et G. Dillemann, histoire de la pharmacie, collection que sais-je ?. Presses Universitaire 

de France, 2° ed, 1971, P9. 

حتوا لھ التماثیل في شكل رجل في ریعان شبابھ ممتلئ الصحة وفي یدیھ ون" اسكلابیوس"فقد كان إلھ الطّب عندھم یسمى  3

  .عصا یلتف حولھا ثعبان ویرمز ذلك إلى الحیاة والحكمة والشّفاء

  ھاما  المشتمل على كثیر من الأعشاب والزیوت والدھانات، والذي اعتبر مرجعا" الحشائش"نسبة إلى كتابھ  20

  .ارة الغربیةفي المفردات الدوائیة حتى ظھور الحض

ألف جالینوس كتبا عدیدة في الصیدلة منھا كتابھ عن الأدویة المسھلة، وآخر عن الأدویة المفردة وثالث عن الأغذیة  21

  .وكذلك عن تركیب الأدویة بجانب مؤلفاتھ العدیدة في الطّب
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، والذي مازالت تستوحي 22الطّب، وإلیھ ینسب الیمین الذي كان یقسمھ الأطباء قبل ممارسة المھنة

ّب أو الصّیدلة   .منھ الدوّل المعاصرة نصوص الیمین الذي یقسمھ كل من یمارس مھنة الط

شاب التي یركب منھا ما یختار علاجا رغم وعند الرّومان كانت الصّیدلة تعني جمیع الأع 

ّب، فكان الأطباء یقومون بمھام الصّیدلي ویتحملون، المسؤولیة عن إعداد  ھّا ظلت مختلطة مع الط أن

  .23الأدویة

أمّا عند السّوماریین والبابلیین والآشوریین فقد بلغت طرق تركیب الأدویة مرحلة متقدمة 

إضافة إلى ظھور قوانین محددة نظمت مزاولة المھنة، . (24)أكثر ممّا ھي علیھ في الصّین والھند

إذا أخطأ في علاجھ وأدى  25وثبت المسؤولیة عند مخالفة الأحكام الواردة فیھا، فكان الطّبیب البابلي

ھّ یعاقب بقطع یده   . 26ھذا الخطأ إلى وفاة المریض الحر وفقأ لھ عینا، فإن

                                                
ّساء جمیعا بأن أعتبر الذي  وبأولیاء الله والرّجال" آلھة الصّحة"أقسم بأبو اسكلابیوس وھیجا : "نص قسم أبقراط 22 والن

لقنني ھذا العلم في معزة الأب مني وأن أقاسمھ مالي وأمد لھ ید المساعدة إذا احتاج إلى مساعدتي، وأعتبر أبناءه بمثابة أخوة 

ّھ ذو فائد ّظام الذي أرى أن ة لي وأعلمھم ھذه الصّناعة إذا رغبوا في تعلمھا بغیر أجر ولا شرط، وأتعھد بأن أتبع الن

لمرضاي، وأن أمتنع عن كل ما ھو مضر ومؤذ، وأتعھد بأن لا أعطي دواء قاتلا لأي إنسان، كما أنيّ لن أعطي لامرأة 

لبوسا یجھضھا، وأتعھد بأن أقضي حیاتي وأمارس فني في طھارة وقداسة، وأي منزل أدخلھ فإنيّ أدخلھ من أجل منفعة 

ّاس ذكرانا أو إناثا أحرارا أو عبیدا لانتھاك  المرضى وأمتنع عن أي إیذاء أو إفساد متصور وعلى الأخص التعزیر بالن

  عفافھم سواء كان ذلك فیما یتصل بممارستي لعملي أو غیر ذلك وفي ممارستي لعملي فإنّ كل ما أراه 

ّاس ممّا لا یصّح إذاعتھ في الخارج فلن أفشیھ   . أو أسمعھ في حیاة الن

  .1991مقدم إلى ندوة المسؤولیة الطّبیة جامعة قارینوس  خلیل آل شاك والدكتور حسن حیدر، بحث 23

وما بعدھا جورج شماتة قنواتي،  53، ص1967عبد الحمید العلوجي، تاریخ الطب في العراق، مطبعة أسعد، بغداد 24

  .282الموجز في تاریخ الطّب والصّیدلة عند العرب، الجزء الثاني، دون ذكر الطبعة وتاریخ النشر، ص

الطّبیب بدلا من كلمة الصّیدلي لأنّ مھنة الصّیدلة كانت مختلطة مع مھنة الطّب وكانت الاختصاصات بكل  ذكرت كلمة 25

  .مھنة تذكر تحت عنوان واحد

ّھ یدفع نصف  26 ّھ یعوض عبدا مكان عبد، وإذا أتلف الطّبیب عین عبد فإن أمّا إذا كان من تسبب الطّبیب في موتھ عبدا فإن

سلام زناتي، شریعة حمو رابي، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، جامعة عین شمس، العدد الأول،  وأنظر محمد. قیمة العین

  .46ص

Greets, le responsabilité médicale dans l’antiquité, 11 congrés internationl de morale médicale 1966, 

les travaux du congrés. T2, P31 et s. 
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شّدد انقراض الأطباء  وبعد حمو رابي بأربعة قرون وضع . 27في بابلفكان من نتائج ھذا الت

)Manou ( مانو قانونھ الشھیر الذي تضمن نصا یعاقب الطّبیب الذي یخطئ في علاج مریضھ

  .28بالغرامة

ویطبق في كل حالة یقع ممن یزاول المھنة أضرار بالغیر، وكانت المسؤولیة تقام عن الخطأ 

الجھل وعدم المھارة، وإلى جانب ھذا القانون  العمد والإھمال، ویعتبر خطأ بموجب ھذا القانون

كان ھناك قانون كورنیلیا الذي یختص بالمسؤولیة الجنائیة، فكان یعاقب كل من یبیع أدویة وجدت 

ھّا ضارة   .29أن

أمّا بالنسّبة للحضارة المصریة القدیمة، فیجمع المؤرخون على أنّ المصریین القدماء ھم 

تناولھ تفصیلا في المبحث الأول من ھذا البحث وفي العصور مؤسسو عالم الصّیدلة، وھو ما سن

الوسطى انتكست مھنة الصّیدلة لسیطرة رجال الدین المسیحي على أمور العلاج، ثم ظھر الإسلام 

  .فاھتم بھذه المھنة كثیرا شأن باقي العلوم الأخرى، وھذا ھو ما سنعالجھ في المبحث الثاني

الغرب من الحضارة الإسلامیة، ونقلوا عنھا الكثیر من  وفي عصر النھضة الأوروبیة استفاد

وبدأت الصناعة تنمو في مجال الدوّاء ومن ھذا العرض الموجز لتاریخ الصّیدلة  30أصول ھذا العلم

یتبین أنّ الجذور الأولى نشأت في ظل الحضارة المصریة القدیمة، وأنّ العرب في العصر 

لتي أخذ بھا الغرب في العصر الحدیث وفیما یلي نتناول الإسلامي طوروا كثیرا من ھذه المھنة  ا

  .ھاتین الحضارتین

  

  

                                                
النشرة القضائیة . 1973-1972ولیة الطّبیب في لبنان، بحث مقدم إلى معھد الدروس القضائیة میسوم النوري، مسؤ 27

بنانیة، العدد الأول  ّ   .294، ص1975الل

  .57ص 1965عبد السلام الترمانیني، الوسیط في تاریخ القانون والنظم القانونیة 28

ومساعدیھ، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة عین  أحمد محمود إبراھیم، مسؤولیة المستشفى الخاص عن أخطاء الطّبیب 29

  .10، مصر، ص1983شمس، 

  .20- 19محمد فائق الجوھري، المسؤولیة الطبیة في قانون العقوبات، دار الجوھري للطبع والنشر، ص 30
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  مھنة الصّیدلة عند قدماء المصریین : أولا

تثبت الآثار المصریة القدیمة وأوراق البردي تفوق الإنسان المصري قدیما في كل العلوم، 

وصف قدماء المصریین  وقد. وتعتبر الصّیدلة المصریة القدیمة ھي أقدم صیدلة عرفھا التاریخ

التي یرجع تاریخھا إلى القرن السادس عشر قبل المیلاد  31"إیبرز"الدوّاء بردیاتھم ومنھا بردیة 

  .وقد تناولت ھذه البردیة الأدویة بصورة واضحة

ففي القسم الأول منھا تعاویذ التزین وتأثیر العلاج، وفي القسم السادس وصف لمستحضرات 

ابع ذكر للأدویة المنزلیة كأدویة طرد البراغیث وقتل العرسة وجعل رائحة التجمیل، وفي القسم الس

المنزل زكیة وفي القسم التاسع ذكر وصفات لمعالجة الجمرة والغدد الدرنیة والناسور وأورام الجلد 

دواء من الخامات  700وصفة دوائیة منھا  877وقد تضمنت حوالي . والفتق ودوالي الساق

وصفة طبیة غسول للشعر والجلد وصبغات وزیوت علاوة على  74والحیوانیة، المعدنیة والنباتیة 

  .تركیبات من النباتات العطریة لتغطیة طعم الأدویة

التي یرجع تاریخھا إلى القرن الرابع عشر قبل المیلاد نفس  32"ھرست"وقد تضمنت بردیة 

 2700رجع تاریخھا إلى سنةالتي ی 33"برلین"، كما تضمنت بردیة "ایبرز"المعادن الواردة ببردیة 

وصفة طبیة بأوصاف ومعالجات وتركیب عقاقیر متنوعة لمختلف  170قبل المیلاد صورا لنحو 

  .مساحیق 52دھانات،  583كمادات و  162وصفة منقوع،  23الأمراض، كما احتوت على 

جات قبل المیلاد فقد تناولت علا 1100التي یرجع تاریخھا إلى سنة 34"كارلزیرخ"أمّا بردیة 

  .ووصفات لأمراض العیون

                                                
ون وتوجد في جامعة لینبرج وتتك 1873تنسب ھذه البردیة إلى مكتشفھا جورج إبرز، وقد اكتشفت بمدینة الأقصر عام  31

  .سطرا ومقسمة إلى تسعة أقسام 23إلى  20عمودا بكل عمود من  110من 

  .15-14، آمون للنشر والتوزیع، ص1984أبیو الحجاج حافظ، الصّیدلة مصریة عربیة، ینایر : أنظر

  .م وھي موجودة الآن بجامعة كالیفورنیا1899تم اكتشاف بردیة ھرست عام  32

  .15بق، صأبو الحجاج حافظ، المرجع السا: أنظر 

  .اكتشفت بردیة برلین بمدینة منفیس بالقرب من سقارة، وھي موجودة الآن بمتحف برلین 33

  .17أبو الحجاج حافظ، المرجع السابق، ص: أنظر

  . 18أبو الحجاج حافظ، المرجع السابق، ص: أنظر. ھذه البردیة محفوظة الآن في كوبنھاجن 34
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وتثبت الآثار والبردیات المصریة القدیمة أنّ قدماء المصریین عرفوا النباتات الطّبیة 

نّفسي مثل البح واللبان والخردل والحنظل  واستخدموھا في علاج الأمراض التي تصیب الجھاز الت

كنبات الخلة والدمسیسة  والفاسوخ والخروب والنباتات التي تستخدم في أمراض الكلى والمساند

والنباتات المستخدمة لعلاج المغص والعرق السوس والشیح، یستخدمھا كالكرفس والكسبرة 

  .35والكمون والعنب والخشخاش وحبة البركة والحلبة والفجل

كما یثبت التاریخ أیضا معرفة قدماء المصریین للأشكال الصّیدلیة المختلفة من منـقوع ومغلى 

بخات وبخور وحقن شرجیة ومھبلیة كما وجد على جدران المعابد القدیمة وحبوب وقطرات ول

  .نقوش للموازین

" الأنتیموان"وعرف قدماء المصریین أیضا الأدویة التي تستخلص من المعادن بــ

)Antimoine ( وكذلك النحّاس " الكحل"عام قبل المیلاد واستخدموا كبریتاتھ في الزّینة  3500منذ

ملوا أیضا الأدویة المستخلصة من الحیوان كزیت فرس البحر والعسل والقواقع واستع. 36والقصدیر

سّخین  والشمع والقرون، كما استعمل قدماء المصریین في تحضیر الأدویة للتجفیف والتحمیض والت

ّقطیر وقد أثبت أحد المؤرخین أنّ الفراعنة . 37والسحق والعصر والاغلاء لكنھم لم یزاولوا عملیة الت

نة الصّیدلیة منذ القدم، فكان لدیھم أخصائیون في علم الصیدلة لیسوا كالكھنة ولا بالأطباء عرفوا مھ

مّا ھم محضرو الأدویة حّدید صناعة الدوّاء عرفتھا  .38وإن ھذا ما یدل على أنّ مھنة الصّیدلة وبالت

  .39سنة قبل المیلاد 7000الحضارة المصریة منذ 

                                                
  .بعدھا وما 28أبو الحجاج حافظ، المرجع السابق، ص 35

  .44- 28أبو الحجاج حافظ، نفس المرجع، ص 36

  .43أبو الحجاج حافظ، نفس المرجع، ص 37

، مذكور في المؤلف السابق لأبي الحجاج حافظ، 1955فرانز جونكھیز، محضر الأدویة في دوائر الصّیدلة المصریة،  38

  .5ص

39 J. AZEMA, Le droit pénal de la pharmacie, libirairies techniques (litec). Paris, P54. 

"Dans l’antiquité, ce sont les égyptins qui ont été les premiers et les plus grands fabricants de 

zenieder" 
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ا بمفھومھا المعاصر وقد وصل علمھم في فن الصّیدلة كما شھد دستور الأدویة أو الفارماكوبی

ّقدم وأنّ دراستھم الطویلة للصّیدلة مع ممارستھم لھا ھیأت المصریین للتبكیر    درجة عالیة من الت

  .40في كثیر من الكشوف الكیمیاویة وھكذا أصبح صیادلتھم ماھرین

  العلمیة التي یحتكم إلیھا وھي المراجع  pharmacopeésإنّ دستور الأدویة أو الفارماكوبیا 

في حالة ادعاء الغش في الأدویة أو تجاوز الجرعات، وتحتوي على لائحة الأدویة ومكوناتھا 

  .وخواصھا وفعالیتھا الاستطبابیة وجرعاتھا وتضادھا

غّییر كلما ظھرت أدویة جدیدة أو أخرى ناجعة عن سابقتھا، وكان یسمى عند  وتكون قابلة للت

  القانون "ومن أھم الأورباذینات المشھورة في تاریخ الصّیدلة العربي مؤلف  "أقرباذین"العرب 

  .41لابن سینا والذي ظل یدرس في الشرق والغرب قرابة سبعة قرون" في الطّب

    .مھنة الصّیدلة عند العرب والمسلمین: اثانی

وسطى، في الوقت الذي كانت مزاولة مھنة الطّب والصّیدلة محرمة في أوربا في العصور ال

كان لدى العرب طب حقیقي، عرفوه وقبضوا على ناصیتھ أسوة بسائر العلوم الأخرى المرتبطة 

  .42وغیر المرتبطة بھ، فحافظوا على القدیم من المھنة وطوروا فیھا

  

وفي مجال الصّیدلة یعتبر العرب ھم مؤسسو علم الصّیدلة حیث وأوجدوا الكثیر من التراكیب 

ما أنھّ ینسب إلى العرب أقدم وأعظم أواني حفظ الأدویة في العصور ك. 43الصّیدلانیة الجدیدة

الوسطى، وكذلك لھم الفضل في اكتشاف بعض الأدویة التي لا تزال تستخدم عالمیا في الصّیدلة 

  . الحدیثة

                                                
  .43برنارد داوسون، تاریخ الصّیدلة عند قدماء المصریین، مشار إلیھ في مؤلف الحجاج حافظ، المرجع السابق، ص 40

ة عند العرب، نظرة حول العصور الذھبیة، منشور بمجلة الصّیدلي التونسیة، العدد الرابع الراضي حجازي، الصیدل 41

  .42، ص1982شھر ماي 

  .22، ص1911محمد رشدي، مدینة العرب في الجاھلیة والإسلام، القاھرة،  42

ف أبو الحجاج حافظ، ، مذكورة في مؤل1962لیوجیل فاندیفیل، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم الصّیدلیة عام  43

  .06مرجع سابق، ص
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مّییز بین مھنة الطّب  ولقد لعب العرب دورا ھاما في مجال الصّیدلة ولھم الفضل أیضا في الت

حیث طوروا في مھنة الصّیدلة بكیفیة جعلت ممارستھا مستحیلة بالنسّبة للطّبیب  ومھنة الصّیدلة

، ولذلك كان العرب بحق ھم مؤسسو علم الصّیدلة وعنھم 1الذي أكره على الاعتراف باستقلالھا

  .2أخذت الحضارة الأوربیة ھذا العلم

ذكر أمثلة لذلك كعسل وقد أعلن الإسلام أیضا أھمیة العلاج للإنسان، بل إن القرآن الكریم 

ا یعَْرِشُونَ ﴿ : النحل قال تعالى نَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِباَلِ بیُوُتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّ َّحْلِ أ ىَ الن ِل ُّكَ إ َوْحىَٰ رَب وَأ

لاًُ یخَْرُجُ مِن بطُُونھَِا شَرَابٌ  )68( ل ُ ِّكِ ذ ُكِي سُبلَُ رَب َاسْل َّمَرَاتِ ف ُمَّ كُلِي مِن كلُِّ الث ُ فِیھِ  ث ھُ مُخْتلَِفٌ  ألْوَان

َكَّرُونَ  وَْمٍ یتَفَ ِّق ً ل لِكَ لآَیةَ َٰ إِنَّ فيِ ذ َ َّاسِ ف لن ِّ َاءٌ ل وأقرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مھنة الصیدلة قولا وفعلا  3﴾(69)شِف

 لكل داء دواء، فإن أصاب الدواء الداء برأ  المریض: "من أقوالھ صلوات الله وسلامھ علیھ قولھ

  .4"بإذن الله عز وجلّ 

یا رسول الله : كنت عند النبّي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا"وروي عن أسامة بن شریك 

، "نعم یا عباد الله تداووا فإنّ الله لم یضع الداّء إلا وضع لھ شفاء، غیر داء واحد: "فقال !أنتداوى

  .5"الھرم: "وما ھو؟ قال: قالوا

  

  

                                                
1 J. Azema, op cit, P54. 

"Les arabes joueront un rôle important, leur material et leurs médicaments étaient nouveaux et leurs 

connaissances scientifiques forts etendues ".  

الصّیدلة عن الطّب، المؤتمر العاشر لإتحاد الصّیادلة العرب،   مصطفى الھیتي، العوامل التي ساھمت في استقلال مھنة 2

 .وما بعدھا 30، ص 1986بغداد، 

 .69، 68سورة النحّل، الآیتان  3

ّبوي لابن القیم الجوزیة، المطبعة : أنظر. رواه مسلم في صحیحھ من حدیث أبي الزبیر عن جابر بن عبد الله 4 الطّب الن

 .لجلي، مصرالأولى مكتبة ومطبعة مصطفى ا

، وابن قیم الجوزیة، 101الحافظ أبي عبد الله، المرجع السابق، ص: ھذا الحدیث رواه الأئمة الأربعة ومتفق علیھ، أنظر 5

 .17المرجع السابق، ص
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وروي عنھ صلى الله عليه وسلم أیضا أنھّ  44"الحمى من فیح جھنم فأبردوھا بالماء: " قولھكما روي عنھ صلى الله عليه وسلم

  .45كان إذا نزل علیھ الوحي فیلف رأسھ بالحناء

كان صلوات الله وسلامھ علیھ یحیل بعض المرضى إلى الصحابي الطّبیب الحارث بن كلدة الذي 

ّب في بلاد فارس قبل الإس لام ولمّا أدركھ الإسلام دخل فیھ وكان طبیبا حاذقا، وكان یطلق تعلم الط

  . 46علیھ تسمیة طبیب العرب

ّب والصّیدلة وكان رسول الله صلى الله علیھ  47ولقد حثت الشریعة الإسلامیة على تعلم الط

وسلم یحث على ذلك، فقد كانت عائشة رضي الله عنھا تمارس الطب حیث قال عنھا ھشام بن 

ّب من عائشة فقلتما ر: عروة كنت أسمع : ممن تعلمت الطب؟ قالت ! یا خالة: أیت أحدا أعلم بالط

 . الناّس ینعت بعضھم لبعض فأحفظ

ھّا قالت كان یمرض الإنسان من أھلي فیبعث لھ رسول الله  !  یا ابن أختي: وروي عنھا أیضا أن

  .48صلى الله عليه وسلم فاغیة فأنعتھ للناّس

ّب، ومن  وكان الإمام الشافعي مع عظمتھ في علم الشریعة وبراعتھ في العربیة بصیرا بالط

ّب: أقوالھ رضي الله عنھ   .49لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الط

 

                                                
  .رواه البخاري ومسلم في صحیحیھما 44

  .122أخرجھ ابن ماجھ عن أبي ھریرة مذكور في مؤلف الحافظ أبي عبد الله المرجع السابق، ص 45

  .12أنظر الحافظ عبد الله محمد، المرجع السابق، ص 46

ّبي صلى الله عليه وسلم قال. 108-107أنظر الحافظ عبد الله محمد، المرجع السابق، ص 47 كان سلیمان إذا صلى : "وروي عن ابن عباس أنّ الن

كانت لغرس غرست وإن كانت لدواء لأي شيء أنت؟ فإنّ : كذا فیقول: ما اسمك؟ فتقول: رأى شجرة ثابتة بین یدیھ فیقول

رواه أبو نعیم، ویرى الحافظ أبي عبد الله محمد أنّ سیدنا سلیمان وضع بذلك كتاب الطّب والأدویة، المرجع السابق، " كتبت

  .29ص

  .29أنظر الحافظ أبي عبد الله، المرجع السابق، ص 48

تدلة في الحر والیبس، فیھا بعض القبض، وإذا وضعت ھي مع: "الفاغیة ھي نور الحفاء وھي من أطیب الریاحین وعنھا قیل

بین طي ثنیات الصوف حفظتھا من السوس وتدخل وتدخل في مراھم الفالح والتمدد ودھانھا بجلل الأعضاء ویلین 

 .323ابن الجوزیة، المرجع السابق، ص". العصب

  .108- 107الحافظ أبي عبد الله محمد، المرجع السابق، ص 49
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  :ومن أعلام الطّب والصّیدلة من العرب نذكر -

ّب وأشھر من 50 )أبو القاسم خلف بن عباس الزھراوي الأندلسي(الزھراوي      والذي نبغ في الط

ألف في الجراحة عند العرب وأول من استعمل ربط الشرایین لمنع النزّیف ومن أشھر مؤلفاتھ 

الذي یحتوي على ثلاثین مقالة منھا مقالتان خصصتا للجراحة " التصریف لمن عجز عن التألیف"

وباقي المقالات خاصة بالأدویة حیث تناول فیھا فنون صناعة الدوّاء وطرق تحضیرھا وكیفیة 

  .حفظھا

  وشرح كثیرا من المصطلحات الفنیة وقد ترجم ھذا الكتاب إلى اللاتینیة والعبریة ونال شھرة واسعة 

مقالة في أعمال العقاقیر "في البلاد المسیحیة كما الف الزھراوي كتابا مخصصا في الأدویة أسماه 

 ".المفردة والمركبة

ما في الطّب والرّیاضیات والذي كان عال 51 )الحسین بن عبد الله بن الحسن(ابن سینا 

ّب"والكیمیاء والصّیدلة وكذلك الشعر والفلسفة ومن أشھر مؤلفاتھ  الذي یتألف من " القانون في الط

خمسة كتب تناول في الأول منھا علم الأمراض ومبادئ العلاج وتناول في الكتاب الثاني كثیرا من 

من الكتاب الرابع إلى السموم العقاقیر التي لم تكن معروفة عند الإغریق وتعرض في جزء 

حیث وضع الطرق " أقرباذینا كاملا"والأدویة المستعملة في الزینة، أمّا الكتاب الخامس فیعتبر 

  .المستعملة في فن تركیب الأدویة

الذي عكف على تحقیق الأدویة ویعد كتابھ  52 )أبو محمد عبد الله بن أحمد المالقي(ابن البیطار 

من أعظم الكتب العربیة التي ظھرت في علم النبّات ویقع ھذا " یة والأغذیةالجامع لمفردات الأدو"

الكتاب في أربعة أجزاء، أوضح في مؤلفھ ماھیات الأدویة المفردة وأسمائھا وقوامھا ومنافعھا 

  .ومضارھا وإصلاح ضررھا ومقادیرھا والبدل منھا عند عدمھا

                                                
  م،1039م وتوفي سنة 979سنة ولد في أصفھان  50

  .70أنظر أبو الحجاج حافظ، المرجع السابق، ص

  .عن عمر یناھز الخمسین عاما 1249الملقب بعبقري الصّیدلة المسلم، وقد توفي سنة  51

  . 33، ص1992أنظر مجلة الصّیدلة والدواء، العدد الثالث، السنة الرابعة والعشرین، فبرایر 

  . 34، ص1992واء، العدد الثالث، السنة الرابعة والعشرین، فبرایر أنظر مجلة الصّیدلة والدّ  52
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منھاج الدكان "صاحب كتاب  53 )رائیليأبو المني بن أبي النصر العطار الإس(كوھن العطار 

المكون من خمسة وعشرین بابا وقد تناول فیھ الصفات " ودستور الأعیان للأدویة النافعة للأبدان

التي یجب أن یتحلى بھا الصّیدلي وقدم فیھ نصائح لمن یرید أن یحترف صناعة الدوّاء، وجمع فیھ 

كما بین طرق عدیدة لاختبار الأدویة وكیفیة  عدة أقرباذینات مختارة ما زالت تستعمل حتى الآن،

 . حفظھا ویعتبر دستورا كاملا للأدویة

  وبفضل تعالیم الإسلام وجھود علمائھ ملك العرب علما حقیقیا في الصّیدلة، وممّا ساعد 

  .54في تقدم مھنة الصّیدلة عند العرب أن الشریعة الإسلامیة تحرم السحر والشعوذة تحریما قطعیا

ما تقدم یخص تقدم وازدھار العلوم الصّیدلیة عند العرب، فإنّ الإسلام لم یغفل تنظیم وإذا كان 

المسؤولیة عن العمل الصّیدلي إذ أنّ دستور الإسلام یقر المسؤولیة لعامة البشر جمیعا ولا یسقط 

َّ ﴿ : :المسؤولیة عن أحد مھما علا وفي ذلك یقول الله سبحانھ وتعالى َن َل َّسْأ َن ِكَ ل َوَرَب ا ف َجْمَعِینَ عمََّ ھُمْ أ

وُنَ  وُا یعَْمَل نَُ المُرْسَلِینَ ﴿ : وقال أیضا. 55﴾كَان َل َّسْأ َن یَْھِمْ وَل ِل َرْسَلَ إ نََ الذِینَ أ َل َّسْأ َن ل َ   .56﴾ف

ٌ ﴿ :وتتمیز المسؤولیة في الإسلام بأنھا شخصیة في أصلھا لقولھ سبحانھ وتعالى       َلاَ تزَِرُ وَازِرَة أ

ُخْرَى، وَ  ِلاَ مَا سَعىَوِزْرَ أ نْسَانِ إ ِ ْسَ لِلإْ یَ نََّ ل   .57﴾ أ

                                                
  .م1360عاش كوھن العطار في مصر في القرن الثالث عشر المیلادي، وفیھا صدر مؤلفھ الشھیر سنة  53

  .87ص 65وكذلك ما ذكرناه من أعلام آخرین للصّیادلة العرب ص 81-80أنظر أبو الحجاج حافظ، المرجع السابق، ص

، أنظراع 54 السید : تبرت الشّریعة الإسلامیة السّحر تضلیلا وتمویھا وتخییلا ومعصیة من كبائر الإثم ومن قبیل الشرك با

  ویرى علماء الأنتروبولوجیا بأنّ الأرواح الشریرة المتمثلة . 393-392سابق، فقھ السّنة، الجزء الثاني، ص

ریعة الإسلامیة ما ھي إلا ضرب من ضروب الرؤیة الخفیة لمساوئ في الشیطنة والتي أوردتھا الشّرائع ومن بینھا الشّ 

ّفس الدونیة وترمز أساسا للجانب الشریر لدى المخلوقات وھذا التصّور یلتقي مع المنظور الإسلامي لھذه الظاھرة حیث  الن

َّاسِ ﴿: قال تعالى في سورة الناس رَبِّ الن ِ ُ ب عَوُذ ُلْ أ َّاسِ  )1( ق َّاسِ  )2( مَلِكِ الن ھِ الن َٰ ل ِ َّاسِ  )3( إ ْوَسْوَاسِ الْخَن َّذِي  )4( مِن شَرِّ ال ال

َّاسِ  َّ  )5( یوَُسْوِسُ فيِ صُدُورِ الن َّةِ وَالن  .﴾ )6(اسِ مِنَ الْجِن

، 1973مطبعة دار النجّاح، بیروت " السّحر ما حولھ ومالھ وما علیھ"رشدي فكار، دراسات أنتروبولوجیة اجتماعیة : أنظر

  .33-32ص

   .93-92سورة الحجر، الآیتان  55

  .6سورة الأعراف، الآیة   56

  .39، 38: سورة النجم، الآیتان  57
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كما تتمیز المسؤولیة في الإسلام عنھا في كافة النظّم الوضعیة بأنّ جزاءھا دیني ودنیوي ومن      

ھّرب منھا إذ أنّ الجزاء لاحق بھ حتما، إن لم یكن في الدنیا فسوف یلحق  ثم لا یستطیع المسؤول الت

من تطبب ولم یعرف منھ الطّب قبل ذلك :" الطّبیب والصّیدلي قال صلى الله عليه وسلم وعن مسؤولیة .بھ في الآخرة

  .58"فھو ضامن

لا أعلم خلافا في أنّ :" وقد عني الفقھ الإسلامي بتفصیل أحكام ھذه المسؤولیة، فقال الخطابي     

  . 59"عدالمعالج إذ تعدى فتلف المریض كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا یعرفھ مت

أنّ الطّبیب الحاذق ھو من أعطى الصنعة حقھا، ولم تجن : " ویرى جانب من الفقھ الإسلامي 

یداه، فتولد عن فعلھ المأذون من جھة الشارع ومن جھة من یطبھ تلف العضو أو النفّس أو ذھاب 

ھّا سرایة مأذون فیھ   .فھذا لا ضمان علیھ اتفاقا، فإن

المریض أنھّ طبیب وأذن لھ في طبھ لأجل معرفتھ ضمن أمّا إذا كان المتطبب جاھل وظن 

الطبیب ما جنت یداه كأن یصف لھ دواء یستعملھ والعلیل یظن أنھ وصفھ لمعرفتھ وحذقھ فتلف بھ 

  ضمنھ، وإذا كان الطبیب حاذقا وماھرا في صناعتھ واجتھد فوصف للمریض دواء فأخطأ 

وممّا . 60"وفي روایة أخرى على عاقلة الطبیب في اجتھاده فقتلھ فدیة المریض تكون في بیت المال

  .لا شك فیھ أنّ الصّیدلي یدخل في مفھوم الطّبیب

  

  

                                                
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وبن شعیب عن أبیھ عن جده، أنظر شرح ھذا الحدیث تفصیلا لابن قیم الجوزیة   58

  .وما بعدھا 132المرجع السابق ص

  .135مشار إلیھ في مؤلف ابن قیم الجوزیة، سابق الإشارة ص   59

، ویرى أبو زھرة أن الضمان في ھذه الحالة 137-135الجوزیة، المرجع السابق صلمزید من التفصیل، ابن القیم   60

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ﴿ : :الأخیرة یجب أن یكون في بیت مال المسلمین حتى لا یضیع دم مسلم خطأ، عملا بنص القرآن الكریم

تحَْرِ  َ ً ف ًا خَطَأ تلََ مُؤْمِن َ ً، وَمَنْ ق ًا خَطَأ نَْ یقُْتلَُ مُؤْمِن وْمٍ عَدُوٌ أ َ إِنْ كَانَ مِنْ ق َ ُوا ف ق نَْ یصَُدٍّ َ أ لاِ ھَْلِھِ إ َى أ ِل ٌ إ ٌ مُسْلِمَة ً وَدِیَّة ةَ بةٍَ مُؤْمِن َ یرُ رَق

َمَ  ٌ مُسَل دٍیَّة َ َاقٌ ف َھُمْ مِیث َیْن َكُمْ وَب ْن وْمٍ بیَ َ َةٍ وَكَانَ مِنْ ق َةٍ مُؤْمِن ب َ تحَْرِیرُ رَق َ َكُمْ وَھُوَ مُؤْمِنٌ ف ھَْلِ ل َى أ ِل ٌ إ َمْ ة مَنْ ل َ َةٍ ف َةٍ مُؤْمٍن ب َ ھِ وَتحَْرِیرُ رَق

ُ عَلِیمًا حَكِیمًا ً مِنَ اللهِ وَكَانَ الله َیْنِ توَْبةَ ِع َصِیاَمُ شَھْرَیْنِ مُتتَاَب َجِدْ ف ّساء الآیة. ﴾ ی   .92: سورة الن

  . وما بعدھا 56مجلة لواء الاسلام، السنة الثانیة العدد الثاني عشر ص: انظر
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ونخلص مما تقدم إلى أن العرب عرفوا مھنة الصیدلیة بكل فروعھا وأبدعوا فیھا وترجموا        

  .ملة للأدویةالكتب القدیمة منھا، ونبغ منھم كثیر من العلماء في ھذا المجال، وكان لھم دساتیر كا

وجاء الاسلام فأقر ھذه المھنة واھتم بھا وطورھا كسائر العلوم الأخرى ونظم مسؤولیاتھا،       

وبفضل الفتوحات الاسلامیة انتقلت ھذه الحضارة بكل علومھا، ومنھا الصّیدلة إلى الغرب الذي 

  .اعتمد علیھا في العصر الحدیث

  تشّریعات الوضعیةتنظیم مھنة الصّیدلة في ال: الثاني فرعال

النظّام القانوني الفرنسي، المصري  وسنحاول دراسة كیفیة تنظیم مھنة الصّیدلة في كل من      

 .والجزائري

شّریعات التي تحكم مھنة الصّیدلة في كل من ھذه البلدان             وفیما یلي نتناول أھم الت

شّریع الفرنسي، كما في ثلاث مطالب ففي المطلب  الأول سنتطرق إلى  مھنة الصّ  یدلة في الت

شّریع المصري، ونبحث في المطلب الثالث  نواصل في المطلب الثاني عن مھنة الصّیدلة في الت

شّریع الجزائري   .تنظیم مھنة الصّیدلة في الت

  مھنة الصّیدلة في التشّریع الفرنسي: أولا

وبدأ تمییزه فیھا عن "  Apothicaire"كان الصّیدلي یسمى قدیما في فرنسا بالعطار           

ومع تاجر " épicier"م غیر أن مھنتھ ظلت مختلطة مع مھنة البقال 1252الطبیب في عام 

صدر أمر للعطارین بعدم صرف الأدویة  1271وفي عام . Herboriste "61"  الأعشاب النباتیة

للعطارین  صدرت الأوامر 1322وفي عام . إلا بناء على وصفة طبیة مع استثناء بعض الأدویة

إلا بوصفة طبیة مع عدم "  Abortifs"أو المجھضة "  Laxatifs"بعدم صرف الأدویة الملینة 

تجدید صرف الأدویة بنفس الوصفة الطّبیة، وحظر علیھم أیضا استعمال مخدرات فاسدة أو انقاص 

نظام الرّقابة  كمیة المواد الغالیة الثمن التي تدخل في تركیب الدوّاء، وتقرر أیضا في ذات التاریخ

فرض على العطارین العاملین في مجال  1336ماي  22وفي . والتفتیش على أعمال العطارین

  .صناعة وبیع الدوّاء تلقى التعلیم في الجامعات

                                                
61  J. AZEMA , le droit pénal de la pharmacie. Librairies techniques (lites), Paris, P :55  
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على العطارین الانضمام لطوائف تم تشكیلھا في جمیع المدن  1484كما فرض سنة   

الجراحین وكان انضمام العطارین لطوائف مھنیة  الفرنسیة، وكانوا ینضمون إلى طائفة البقالین أو

  .أخرى بخلاف الطائفتین المتقدمتین یمنع العطار من ممارسة مھنتھ على اعتبار أنھ غیر مؤھل لھا

وكانت الطوائف المھنیة تدافع عن المصالح المھنیة والمادیة والمعنویة لأعضائھا وقد   

  .وا على المھنةأقامت ھذه الطوائف دعاوى كثیرة ضد أشخاص اعتد

صدر أمر ملكي بفصل العطارین من الاختلاط بالطوائف الأخرى  1777أبریل  25وفي     

ویعد ھذا الأمر النواة الحقیقیة " le collège de pharmacie "وجمعھم في طائفة مستقلة تسمى 

  .للنظام الحدیث لمھنة الصیدلة، غیر أنھ كان یطبق على باریس وضواحیھا فقط

ھّ ووفقا لھذ ا الأمر الملكي كان الصّیدلي یلتزم بالممارسة الشخصیة لمھنتھ ویمكن القول بأن

وقد كان الثوار عدوانیین بالنسّبة للطوائف فألغوھا، كما ألغوا طائفة . قرر الاحتكار الصّیدلي

م وبذلك أصبحت ممارسة مھنة الصیدلة عامة غیر مقیدة بطائفة معینة 1791الصّیادلة في مارس 

ولكن ھذا النظام من الحریة ظھرت مخاطره على المرضى مما حدا برجال . دون قیودوحرة ب

  .1791ابریل  17السلطة إلى إعادة الوضع إلى سابقھ وكان ذلك في 

لیطبق على كل أنحاء فرنسا، وفیھ تعھدت الدولة بتنظیم التعلیم  1803ابریل  11ثم صدر قانون 

ابریل  25أن أوردھا الامر الملكي الصادر بتاریخ  الصیدلي والتأكید على المبادئ التي سبق

1777 .  

طّور،    في أواخر القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، ظھر عدم مسایرة النصّوص للت

وھو القانون المعمول بھ في فرنسا حتى الوقت الحاضر مع بعض  1911فكان قانون سبتمبر 

شّد ید في الالتزامات المتعلقة بصرف الأدویة وذلك عن التعدیلات ومن أھم میزات ھذا القانون الت

ّفتیش على الصّیدلیات وأیضا صنع  طریق تحدید شروط الممارسة الشخصیة للمھنة، وكذلك نظم الت

 .المستحضرات الصّیدلیة

 . وتعد نصوص ھذا القانون ھي نفسھا النصوص الأساسیة لقانون الصّحة العمومیة الفرنسي

ّ  1951وفي  صوص المتعلقة بالصّیدلیة في الكتاب الخامس من قانون الصّحة العمومیة تم تجمیع الن

" L"ویمیز لھا بحرف " legislatives" وتتضمن ھذه النصّوص نصوصا تشریعیة . الفرنسي

شّریعیة بالمادة  ، كما یشمل الكتاب "L.665"وتنتھي بالمادة " L.511"وتبدأ ھذه النصّوص الت
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وتبدأ ھذه النصّوص " R"ویرمز لھا بحرف" réglementaires"الخامس أیضا نصوصا تنظیمیة 

نّظیمیة بالمادة    ".R .5273"وتنتھي بالمادة "  R .5001"الت

لم تطلق  "le code de la sante publique"ویلاحظ أنّ تسمیة قانون الصّحة العمومیة   

شّریعات المنظمة للصّحة في فرنسا إلا في سنة    .195362على الت

  لصّیدلة في التشّریع المصري مھنة ا: اثانی

یرجع تاریخ صناعة الدوّاء في مصر إلى عصر الفراعنة والفتوحات العربیة بمصر وكان 

لمصر خلال العصور القدیمة والوسطى حضارة صیدلیة كبیرة في مجال صناعة الدوّاء، غیر أنّ 

  یاستھ اعتمدت مصر ھذه الصناعة تخلفت كثیرا في أوائل العصر الحدیث، وعلى إثر الاستعمار وس

  :في الدوّاء على نظام الاستیراد وسنتطرق لذلك من خلال الفرعین الآتیین

  :في مجال صناعة الدّواء  ) أ

في أوائل القرن العشرین بدأت مصر في إقامة الصّناعات الدوّائیة وبدأت ھذه الصّناعة   

م وفي عام 1919على شكل مستحضرات بسیطة لا تحتاج لآلات خاصة وذلك في أعقاب ثورة 

م 1940م تم تأسیس أول شركة وطنیة لإنتاج الدوّاء في مصر والتي بدأت عملھا في عام 1939

تحت اسم شركة مصر للمستحضرات الطّبیة، ومن بعدھا انشئت شركة ممفیس الكیماویة في عام 

  .م1947م ثم شركة سید التي أنشئت عام 1940

  

  

  

  

  

                                                
62  M. Tisseyre _ Berry, abrégé de législation est de déontologie pharmaceutique. 

     Le médicament et la profession pharmaceutique, 3eed, Masson, Paris, 1983, p2 et 3. 

    J. AZEMA, Op .cit, P.  55 et 56 
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  الصّغیرة وظھور شركات كبرى لصناعة الدوّاء  وبعد الثورة تم تأمیم مصانع الأدویة     

، وقد واجھت صناعة الدوّاء في مصر صعوبات كبیرة 63في مصر تزایدت فیما بعد إلى حد كبیر

لمحاربة الاستعمار وشركتھ العملاقة، غیر أنّ مصر استطاعت أن تحقق تفوقا ملحوظا في ھذا 

لاستھلاك الدوائي وتحتل مصر مركزا من ا% 80المجال إذ یغطي الانتاج المحلي من الدوّاء 

  .مرموقا في مجال صناعة الدوّاء

شّریعات التالیة     : وقد ارتبطت صّناعة الدوّاء في مصر بالت

الذي اعترف فالمستحضرات الطّبیة البسیطة  1929قانون مزاولة مھنة الصّیدلة الصادر عام  -

 المملوكة للأفراد؛

ركات تصنیع الدوّاء وحقھا في امتلاك الذي اعترف بش 1941لسنة  2القانون رقم  -

 المستحضرات الدوائیة؛

دّلیس 1941سنة  48القانون رقم  -  ؛ 64بقمع الغش والت

سّعیر الجبري وتحدید الأرباح؛ 1950سنة  163القانون رقم  -  الخاص بشؤون الت

بشأن الاتجار في المواد المخدرة واستعمالھا استبدل فیما بعد  1952سنة  351القانون رقم  -

في شأن مكافحة المخدرات وتنظیم استعمالھا  1960لسنة  182القرار الجمھوري رقم ب

 والاتجار فیھا؛

 بشأن مزاولة مھنة الصّیدلة؛ 1955لسنة  127القانون رقم  -

 للنھوض بصناعة الدوّاء؛ 1956لجنة وزاریة الصّناعة التي أنشئت عام  -

إلى وكالة الوزارة  1975عام والتي تحولت في  1956مصلحة الصّیدلة التي أنشئت عام  -

 شؤون الصّیدلة؛

 .تتولى كل ما یتعلق بالدوّاء 1957الھیئة العلیا للأدویة التي أنشئت عام  -

                                                
 1952ومن  ) 1952حتى  1939ومن  1939حتى  1919من(مرت مرحلة صناعة الدواء في مصر بخمس مراحل   63

  ).حتى الآن 1975وأخیرا من  1975حتى  1962ثم من  1961حتى 

   1من ص  الجزء الثاني 52حتى ص 1بحث أكادیمیة البحث العلمي الجزء الأول ص: لمزید من التفصیل انظر

  .1981، أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا، أكتوبر 5إلى ص 

لسنة  106 1961لسنة  80، 1955لسنة  552 1949لسنة  153، 1948لسنة  83تم تعدیل ھذا القانون بالقوانین ارقام   64

1980.  
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والذي قصر استیراد الأدویة على الھیئة العلیا للأدویة وقد  1960القرار الجمھوري الصادر  -

 .توزیع الأدویةآل ھذا الاختصاص فیما بعد إلى المؤسسة المصریة العامة لتجارة و

 .1962تأمیم قطاع الدوّاء في عام  -

بإنشاء المؤسسة المصریة العامة لتجارة وتوزیع  1962لسنة  994القرار الجمھوري رقم  -

الأدویة والتي آلت إلیھا اختصاصات الھیئة العلیا للأدویة، وكذلك المسؤولیة عن صناعة 

  الدوّاء 

 .1963الأبحاث والرّقابة الدوّائیة وذلك عام في مصر، وقد قامت ھذه المؤسسة بإنشاء مركز 

بإنشاء الاستیراد والتصّدیر الذي واكب ما سمي  1975لسنة  118وبصدور القانون رقم  -

بتنظیم عملیات  1976لسنة  85بعصر الانفتاح الاقتصادي صدر قرار وزیر الصّحة رقم 

لسنة  111بموجب القانون رقم  استیراد الدوّاء، كما تم إلغاء المؤسسة المصریة العامة للأدویة

ووفقا لھذا القانون تحولت ھذه المؤسسة المصریة إلى ھیكل أطلق علیھ اسم الأمانة  1975

 .الفنیة لقطاع الدوّاء

بإنشاء الھیئة القومیة للرّقابة والبحوث الدوّائیة وقد  1976لسنة  382القرار الجمھوري رقم  -

المختصة بالدوّاء وكذلك مركز الأبحاث والرّقابة أدمج في ھذه الھیئة معامل وزارة الصّحة 

الدوّائیة الذي كان تابعا للمؤسسة المصریة العامة للأدویة ومن أھم اختصاصات ھذه الھیئة 

 .القومیة تولى مھمة البحث والرّقابة الدوّائیة الذي كان تابعا للمؤسسة المصریة العامة للأدویة

  .ھمة البحث والرّقابة في مجال صناعة الدوّاءومن أھم اختصاصات ھذه القومیة تولى م

بإنشاء ھیئة القطاع العام للأدویة والصادر وفقا  1983لسنة  528القرار الجمھوري رقم  -

 .بشأن ھیئة القطاع العام وشركائھ 1983لسنة  97لأحكام القانون رقم 

  :في المجال الصّیدلاني   ) ب

وكان الصّیدلي یسمى وقتئذ بمحضر  بدأ علم الصّیدلة في مصر منذ عصر الفراعنة أیضا  

الدوّاء، وبإنشاء جامعة الإسكندریة قبل المیلاد وتخرج جالینوس منھا الذي ساھم في نقل الصّیدلة 

دعت الحكومة المصریة الدكتور  1824وفي عام . إلى أوربا بدأ الاھتمام بالعلوم الصّیدلانیة

ّب و الصّیدلة في مصر، وقد أنشئت بالفعل في أنطوان كلوت وطلبت منھ إنشاء مدرسة لتعلیم الط

اعتبرت مدرسة علیا إلا  1887وفي عام . 1832وتخرج منھا صیادلة مصریون عام  1827عام 

ھّا أغلقت في أواخر القرن التاسع عشر، ثم أعید افتتاحھا سنة    .1910أن
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انضمت مدرسة الصّیدلة إلى  1927وكانت مدة الدرّاسة بھا ثلاث سنوات وفي سنة   

أضیفت سنة إعدادیة  1959لجامعة المصریة وأصبحت مدةّ الدرّاسة بھا أربع سنوات وفي عام ا

عّلیم الصّیدلاني تتولى مھمة إعداد وتأھیل الصّیادلة  لمدةّ الدرّاسة ثم توالى بعد ذلك إنشاء كلیة للت

  . 65المصریین

شّری     :عات الآتیةوقد ارتبط وجود الصّیدلي المصري ومزاولتھ لمھنة الصّیدلة بالت

 .والذي یلزمھ بإمساك دفتر مرقم صادر عن الحكومة لقید السموم 1845الأمر الملكي الصّادر 

الذي یلزمھ بعدم صرف بعض الأدویة إلا بموجب وصفة طبیة، وأقرّ  1860الأمر الملكي الصادر 

ّفتیش على الصّیدلیات والذي كان یتولاه الأجانب حتى سنة   .1925نفس الأمر نظام الت

 .1929بقانون مزاولة مھنة الصّیدلة عام 

 .1930تكوین أول تنظیم مھني للصّیادلة عام 

ّقابة العلیا للمھن الطّبیة 1940لسنة  65القانون رقم   .بإنشاء الن

  .بشأن انشاء نقابة مستقلة للصّیادلة 1949لسنة  62القانون رقم 

شّریع المعمول بھ حتى الآن بشأن مزاولة مھنة الصّیدلة و 1955لسنة  12القانون رقم    ھو الت

 .         66في صناعة وتوزیع الدوّاء

والتي حلت محلھا أكادیمیة البحث  1956أكتوبر  22الأكادیمیة المصریة للصّیدلة تأسست بتاریخ 

كّنولوجیة عام   .1962العلمي والت

 .دلةبشأن نقابة الصّیادلة ولائحة تقالید مھنة الصّی 1969لسنة  47القانون رقم 

  . بشأن اللائحة الداخلیة لنقابة الصّیادلة 1970القانون 

  تنظیم مھنة الصّیدلة في التشریع الجزائري: اثالث

إنّ الجزائر باعتبارھا امتدادا للحضارة العربیة الإسلامیة عرفت بدورھا ھذه المھنة التي 

افعھا وكیفیة كان یقوم بھا محضرو الأعشاب وذلك بتصنیفھا ووصفھا وذكر خصوصیاتھا ومن

  .استعمالھا حسب صلاحیاتھا وأثرھا على كل مریض
                                                

  5لتي عقدت بمدینة الإسكندریة من فؤاد إسحاق، التشریعات الصیدلیة بمصر مقالة بالندوة الدولیة لتاریخ الصّیدلة ا  65

  .126- 125منشورة بمؤلف أبو الحجاج حافظ المرجع السابق ص 1978دیسمبر  9إلى  

  .1956لسنة  17، 1955لسنة  253تم تعدیل ھذا القانون بالقوانین   66

  .1982لسنة  44، 1956لسنة  360
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  .وسنحاول تتبع مختلف التحّولات التي عرفتھا مھنة الصّیدلة في الجزائر قبل الاستقلال وبعده

  :تنظیم مھنة الصّیدلة قبل الاستقلال  ) أ

خلال ) لكما عدا الف(إنّ العنایة بالعلوم الطّبیعیة كانت أكبر من العنایة بالعلوم الأخرى 

العھد العثماني، ذلك أنّ الإنسان كان في حاجة إلى العلاج مھما كان مركزه الاجتماعي، حقا أنّ 

الإیمان بالقضاء والقدر في ھذا المیدان كان مسیطرا على العقول بصفة عامة، ولكن بعض الناّس 

دّاوي واتخاذ الوسائل والأسباب للمحافظة على الصّ  حة وھم أولئك كانوا یؤمنون بالعلاج والت

    . 67"العلم علمان علم الأدیان وعلم الأبدان:" المؤمنون بالحدیث المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

ومعظم الأدویة الشائعة كانت تتناول الجانب الخارجي من جسم الإنسان، فالجراحة كانت شبھ 

بّاتا ت المتوفرة في البلاد ویصنعون معدومة، وكان بعض العلماء وأشباھھم یركبون الأدویة من الن

 .المعاجین والأشربة ویستعملون وسائل الكّي والحجامة وغیرھا

وقد وضعوا مجموعة من الوصفات للتغلب على بعض الأمراض الشائعة كوجع الرأس والمعدة 

والحروق والإصابات الجلدیة وضعف الأعضاء التناسلیة ووجع المفاصیل وغیرھا، كما عینوا 

للتغلب على السّموم والـتأثیرات الخارجیة الأخرى كالإصابة من حرارة الشمس نجد أدویة خاصة 

  .لابن حمادوش وبعض مؤلفات أحمد البوني نماذجا حیة لذلك) كشف الرموز(في 

واعتمد ابن حمادوش على التجربة والمشاھدة، فقد كان یخرج للجبال المجاورة لمدینة   

عشاب، وعندما كان في المغرب سجل ملاحظات علمیة ھامة الجزائر لإجراء التجارب والتقاط الأ

أثناء مروره من تطوان إلى الفاس فلاحظ أنواع الأشجار والطیور والحیوانات وغرائبھا وعالج 

التغلب على الحمى ونفس الشيء فعلھ عندما كان في الجزائر ومصر أیضا حیث سجل في كتابھ 

اك وأصبح طبیبا وصیدلیا وعشابا وكان كثیر ما شاھده من غرائب النبات ھن) كشف الرموز(

ّب القدیمة عربیة وأجنبیة فقرأ ولخص ودرس تألیف ابن سینا وابن البیطار  القراءة في كتب الط

  .والانطاكي

  

                                                
67 A. beloued, O.P.U. Alger, Op. cit. 
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دّاوي بالأعشاب ھو الذي جعل بعض النسّاخ یفضلون الكتاب    ولعلّ حصول الناّس على الت

عبارة عن قاموس طبي ) كشف الرموز(ان الأمر فإنّ ، ومھما ك)الجوھر المكنون(الرابع عن بقیة 

سار فیھ ابن حمادوش على طریقة المعاجم الأبجدیة، وأضاف إلیھ مدخل في أنواع وأوصاف 

  .الأدویة أسماء النباتات والعقاقیر والحیوانات

في مختلف الأنواع المذكورة ویشتمل على ) مادة 987(والكتاب یضم حوالي ألف مادة   

  . 68نذاكآیة والأمراض المعروفة في الجزائر جمیع الأدو

وأبرز من ألف في الطّب بعد ابن حمادوش ھو أحمد بن قاسم البوني ومن ذلك تألیفھ 

وقد تحدث فیھ البوني عن  1116الذي ألفھ سنة ) اعلام أھل القریحة في الأدویة الصحیحة(المسمى 

ن الأدویة المسمنة وعن الحمى ولدغة أمراض الرحم والذكر وأدویة الجماع وحفظ الأجنة وتكلم ع

  .الحیات وھو یصف الداّء والدوّاء

ّب سماه  وقد ) مبین المسارب في الأكل والطب مع المشارب(وللبوني تألیف آخر في الط

وھو في الواقع نقل عن غیره ما كتبوه في أسماء الأدویة ) 1132(وضعھ نظما في آخر حیاتھ سنة 

دّاوي أمثال ابن ا لبیطار وعلى الأجھوري وابن العماد والسنوسي، والانطاكي، وأحمد وطریقة الت

  .زروق وغیرھم

والغریب أنھّ بالرغم من تقدم علم الطب في الحضارة الإسلامیة وانشغال علماء المسلمین   

بالجراحة والصیدلة فإن أھل الجزائر بما في ذلك علماؤھم كانوا یؤمنون بأن الطب مقصور على 

  .   69الأوروبیین

وقد لاحظ الأوربیین العنایة بأنواع العلاج الخارجي في الجزائر فقد كان الجزائریون   

یتغلبون على الحمى بنبات الشندقورة ونحوه، والرضاض بالكلي، والجروح بصب الزبدة الساخنة، 

والجدري بحفظ المریض في حالة دفء، وإعطائھ حبات من الكرمیس في العسل كما یعالجون 

لتھاب بأوراق بعض النباتات، وكانت الحناء وسیلة لعلاج الحروق والجروح البسیطة، التورم والا

القول في أنواع النباتات والعقاقیر وكمیاتھا ) كشف الرموز(وقد فصل ابن حمادوش في معجمھ 

                                                
الجزء الثاني، ) م20إلى  16(تاریخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر الھجري أبو القاسم سعد الله   68

  .446، ص 1981الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر 

  .430أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص 69
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وطریقة استعمالھا، وكانوا یتغلبون على لدغة العقرب والأفعى بوضع البصل والثوم على مكان 

  .ان العسل وسیلة كبیرة في العلاجاللدغة كما ك

أمّا على المستوى العام فإنّ الحكومة كانت تلجأ لحفظ الصحة إلى الحجر الصّحي عندما   

ّب    تعلم بانتشار الطاعون في الدولة یھتمون بشؤون صحتھم الخاصة ولم یشجعوا دراسة الط

  70.قط بالأسباب العاجلةفي المدارس ولم ینشئوا أكادیمیات طبیة للبحث، فقد كانوا مھتمین ف

ّب  كما عرفت الجزائر عدةّ مؤسسات طبیة ومن أشھر ھذه المؤسسات نذكر مدرسة الط

بتلمسان التي كانت أول مدرسة عرفتھا الجزائر، كما أنّ ) نذاكآالطّب كان خلیطا بالصّیدلة (

طباء تلمسان وكان أ. مستشفى تلمسان العتیق كان من أشھر المستشفیات وأكبرھا في بلاد المغرب

یتمتعون بشھرة كبیرة كغیرھم من أطباء المغرب في المشرق الإسلامي، ومن بینھم نذكر الطبیب 

  .71عبد الله محمد بن عباس، ومحمد العقباني، وأخوه أبو سالم إبراھیم والشیخ محمد بن مرزوق

بّاتات وأزھارھا وثما رھا وجذورھا وكان معظم المھتمین بالطّب في الجزائر شغوفین بدراسة الن

  .واستخلاص ما ینفع منھا في الاستعمالات المختلفة للتداوي والشفاء

وقد ساعدت طبیعة الجزائر واتساع براریھا وكثرة نباتاتھا الغنیة بالأعشاب على تحدید خصائص 

ّب   .72النباتات الطبیعیة والوصول إلى ما یمكن استخلاصھ لأغراض علاجیة في الط

صمة الحمادین أقل شأنا من مدینة تلمسان، فقد عرفت مختلف العلوم ولم تكن مدینة بجایة عا

ازدھارا بھا ونذكر منھا على وجھ الخصوص علم الطب ومن بین الكتب التي كانت تدرس 

ولقد اشتھرت . بیتا من الشعر 1326بمدارسھا دیوان الشعر الطّبي لابن سینا والذي یحتوي على 

وتحكم أھلھا في صناعة الأدویة لعلاج بعض الأمراض، وقد مدینة بجایة بكثرة أعشابھا الطبیة 

 . 73امتدت شھرة ھذه التحضیرات الصیدلانیة إلى كافة أنحاء العالم الإسلامي

                                                
  .431أبو القاسم سعد الله، نفس المرجع، ص  70

  .7ص ،2003مة الغرب الأوسط، دار الغرب للنشر والتوزیع الجزائر، یحیى بوعزیز، مدینة تلمسان عاص  71

72 A. beloued, plantes médicinales d’Algérie, O.P.U. Algie, p4. 

73 H. M. Khiati, histoire de la médecine en Algérie, ANEP, Algérie, 2000, p. 45. 
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ولعلّ شھرة مدرسة الطّب بتلمسان یرجع إلى الاتصال الداّئم بین علماء تلمسان وعلماء  

. لجلسات والمحاضرات للمتعلمینالذین كانوا یترددون على تلمسان من أجل قیام ا 74الأندلس

ّقلدیین وھم الذین  وكانت صنعة الطّب تضم طوائفا عدیدة، منھا طائفة العشابین والصّیادلة الت

  .یعرفون الأعشاب المعالجة، وفوائدھا ومقادیرھا النافعة وكیفیة تركیبھا لتصبح دواء

  :تنظیم مھنة الصّیدلة بعد الاستقلال   ) ب

إلى بزوغ فجر جدید تجلى في إصدار نصوص قانونیة لم  1962أدى استقلال الجزائر سنة   

مّا كان ھناك تعدیل جدري في النصّوص القانونیة من أجل  تقتصر فقط على مجال دون آخر وإن

القضاء على التركة الاستعماریة الثقیلة، وكان السبیل الوحید إلى ذلك ھو إصدار نصوص قانونیة 

  ركیز على البعد الوطني الاستقلالي في تشریع النصوصتعبر عن مصالح الحركة الوطنیة والت

  .أو نسخھا أو تجدیدھا 

إنّ ھذه الحركة التجدیدیة التي كانت تھدف إلى الانفلات من الوصایة الفكریة للمستعمر قد   

شملت مھنة الصّیدلة والقوانین المنظمة لمزاولتھا، وھذا ما یؤكد حیویة ھذا القطاع وأھمیتھ بالنسّبة 

فّاعل الاجتماعي والسّیاسيللنظّ   .ام الداخلي باعتباره مركزا من مراكز الت

إنّ الجزائر بعد خروجھا من نكبة الاستعمار وجدت نفسھا خالیة من حیث الأطر والكفاءات   

الفكریة التي تقف على ھذا الثغر، فقد كان عدد الصّیادلة لا یتعدى المائة صیدلیا في جمیع نواحي 

رّاب الوطني منھ   .م عدد قلیل جدا من الجزائریینالت

شّریع    لذلك كان لابد من التعامل المرن والحذر سواء إزاء النصّوص القدیمة المأثورة عن الت

شّریعي لمھنة الصّیدلة قبل صدور قانون  طّور الت الفرنسي أو إزاء بعض الھیاكل التي خلفھا الت

  .05- 85حمایة الصّحة وترقیتھا 

 : 66-65الأمر رقم  .1

ویتعلق بتنظیم مھنة الأطباء، والصّیادلة،  04/06/196675بتاریخ  66- 65مر صدر الأ

وأخضع ھذا القانون جمیع . وجراحي الأسنان والقابلات، وھو أول نص قانوني في ھذا المجال
                                                

، 1986لأولیاء والعلماء بتلمسان، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، انظر أبا عبد الله محمد بن محمد، البستاني في ذكر ا  74

  .184ص

  .1966سنة  27، رقم .ر.ج  ،04/06/1966صدر بتاریخ  ،66-65الأمر رقم    75
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الممارسین سواء كانوا أطباء أو صیادلة أو جراحي أسنان أو قابلات إلى القانون الأساسي العام 

اعتبرھم موظفین تابعین للدولة وأن نشاطھم موجھ لصالح المرافق العمومیة و 76للوظیف العمومي

  .الاستشفائیة

 :67-66المرسوم رقم  .2

، وھو یتعلق بكیفیات وطرق تطبیق 1966ابریل من سنة  04صدر ھذا المرسوم بتاریخ 

وقد أشار ھذا المرسوم وحدد طرق العمل في المؤسسات  65- 66الأمر السّالف الذكر رقم 

وظل ھذا القانون یعتبر الأطباء . ستشفائیة والمراكز الصّحیة باعتبارھا مرافق ذات نفع عامالإ

والصیادلة وجراحي الأسنان والقابلات الذین یمارسون نشاطھم في التراب الوطني تحت نظام 

الدوّام الكامل المستمر، ولھم صفة الموظفین التابعین للدولة ویخضعون إلى قانون الوظیف 

  .77ميالعمو

 :7978-76القانون رقم  .3

ّب  سمّي ھذا القانون بقانون الصّحة العمومیة وھذا القانون تطرق لشروط ممارسة الط

وھي لا تختلف عن الشروط المنصوص علیھا  79والصّیدلة وجراحة الأسنان في مواد مختلفة منھ

  .والمتعلق بحمایة الصّحة وترقیتھا 05-85من القانون  197في المادة 

ھّ نص على إنشاء ھیئة تمثیلیة للأطباء وجراحي الأسنان والصّیادلة وسماھا الاتحاد كما  أن

  .05- 85وقد بقي ھذا القانون ساري المفعول إلى غایة صدور قانون . الطّبي الجزائري

 05-85قانون حمایة الصحة وترقیتھا رقم  .4

وقد  80 1985یر سنة فبرا 16یتعلق ھذا القانون بحمایة الصحة وترقیتھا وقد صدر بتاریخ 

 17- 90تم تعدیل ھذا القانون أكثر من مرة واحدة أھمھا التعدیل الذي جاء بمقتضى القانون رقم 

  .199081جویلیة  13المؤرخ في 
                                                

  . 23/03/1985: المؤرخ في 59-85تحت رقم  1985صدر القانون الأساسي للوظیف العمومي سنة   76

  .من نفس الأمر 5والمادة  67-66من الأمر  2انظر المادة   77

  .1976لسنة  101، رقم .ج.ج.ر.ج  78

ّسبة للصّیادلة فقد نص على شروط ممارسة ھذه المھنة في المواد من   79   .314إلى  311بالن

  .1985لسنة  08نشر ھذا القانون بالجریدة الرسمیة رقم   80
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  یحدد الباب الخامس من الفصل الأول المواد الصّیدلانیة والمستلزمات الطّبیة كما یشیر        

ّب البشري، في الفصل الأول مكرر إلى إنشاء الوك   الة الوطنیة للمواد الصّیدلانیة المستعملة في الط

وفي الفصل الثاني منھ طریقة التسجیل والمصادقة والمدونات الوطنیة والاستشفائیة، وفي الفصل 

الثالث منھ عن اقتناء الأدویة والمستلزمات الطّبیة، أمّا الفصل الرّابع ینص على صنع الأدویة 

والفصل الخامس عن الشبكة الصّیدلیة والفصل السادس عن المواد السامة واستیرادھا وتوزیعھا، 

  . والمخدرات، والفصل السادس مكرر عن الرّقابة والیقظة، الفصل الثامن عن مفتشیة الصّیدلة

یولیو سنة  6الموافق  1413محرم عام  5مؤرخ في  276- 92وصدر المرسوم التنفیذي رقم 

 .82طّبیتضمن مدونة أخلاقیات ال 1992

  .162إلى المادة  104وفي الفصل الثالث توجد قواعد أخلاقیات الصیادلة من المادة 

ّب الفقرة الثالثة بالفرع النظّامي الخاص بالصّیادلة  وفي الباب الثاني یختص مجالس أخلاقیات الط

 ونص قانون حمایة الصّحة وترقیتھا على إحداث. والفصل الرّابع بالفروع النظّامیة الوطنیة

الأول ویسمى المجلس الوطني لأخلاقیات العلوم الطّبیة، والثاني یسمى المجلس الوطني : مجلسین

  .للآداب الطّبیة

المعدلة بالقانون  168بمقتضى المادة  83وتم إنشاء المجلس الوطني لأخلاقیات العلوم الطّبیة

وّجیھي بتقدیم وحددت مھامھ الأساسیة في ال 84المعدل والمتمم لقانون حمایة الصحة 17- 90 دوّر الت

الآراء والتوصیات في المجالات العلمیة وقد حدد تشكیل ھذا المجلس وتنظیمھ وتسییر أعمالھ 

نّفیذي رقم    .199685أفریل  6المؤرخ في  122- 96المرسوم الت

                                                                                                                                                   
وتبعتھ تعدیلات أخرى مثل المرسوم  1990لسنة  35، رقم .ر. ، ج05-85المعدل والمتمم للقانون  17-90نشر القانون   81

وكذلك القانون  05-85من القانون  201المبین بكیفیة تطبیق المادة  1999أكتوبر  19المؤرخ في  236- 92التنفیذي رقم 

  . 05-85، المعدل والمتمم للقانون 1998أوت  19المؤرخ في  09-98رقم 

  .1992-07- 08مؤرخ في  52، رقم .ر. ج  82

نّفیذي رقم   83   .1996ابریل  06الصادر بتاریخ  122-96المرسوم الت

 1990سنة  35، رقم .ر. ، ج05-85المعدل والمتمم للقانون رقم  1990یولیو  31المؤرخ في  17-90القانون   84

  .1123ص

 22الرسمیة رقم  المنظم للمجلس الوطني لأخلاقیات العلوم الطّبیة، الجریدة 122-96نشر ھذا المرسوم التنفیذي رقم   85

  .1996سنة 
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یسھر على تثمین وترقیة مھنة الصّیدلة والعمل على أمّا المجلس الوطني للآداب الطّبیة، ف

، بالسّلطة 86بھا وتقالیدھا كما یضطلع ھذا المجلس رفقة المجالس الجھویة المساعدة لھالامتثال لآدا

التأدیبیة والبث في المخالفات المتعلقة بقواعد الآداب وتتولى ھذه المجالس النظر في الدعاوى 

  .التأدیبیة  المقامة ضد الصیادلة نتیجة إخلالھم بواجباتھم المھنیة

شّریعات  التي تحكم مھنة الصّیدلة في الجزائر سواء في تعریف المھنة والملاحظ أن الت

  .وحقوق فعالیتھا أو في تقنین التزاماتھا أصبحت في مجملھا تشریعات یشوبھا القصور والجمود

في القسم المنظم لمزاولة مھنة الصّیدلة، قانون طالھ  05- 85فقانون حمایة الصّحة وترقیتھا 

ّقادم في العدید من جوانبھ و أضحت مقتضیاتھ متجاوزة بفعل التحّولات العمیقة التي عرفتھا مھنة الت

  .الصّیدلة سواء على المستوى الداّخلي أو الدوّلي

فعلى المستوى الدوّلي طرأت تحولات عمیقة ومتسارعة في میدان الأدویة والصّیدلة بفعل 

ّقدم العلمي  جّاریة وكذلك الت والتكنولوجي، كما أنّ أھمیة العولمة وطابع الشمولیة في المبادلات الت

نّظیم والمراقبة ّقنیة والت   .الأمن الصّحي وحساسیتھ فرضت المعاییر الت

أمّا على المستوى الوطني فقد حصل تطور ھام تجلى بالخصوص في جزأرة القطاع 

وتكوین الصّیادلة بالجزائر وإقبال عدد كبیر من الطلبة على دراسة الصیدلة على المستوى 

  .مر الذي ساھم في ارتفاع عدد الصّیدلیات وانتشارھا على مجموع التراب الوطنيالوطني، الأ

من % 40كما ارتفع عدد الوحدات الصّناعیة إلى عدد ھائل تضمن إنتاج أكثر من 

ومن ثم فقد كان من الضروري العمل على تحسین ھذا القانون . الاستھلاك الوطني للأدویة

  .ت مھني القطاع ممّا أدى بالسّلطات إلى التفكیر في تعدیلھوتطویره حتى یستجیب لمطالب وتطلعا

ھّا  ویلاحظ من خلال سرد ھذه القرارات والمراسیم التي تنظم مھنة الصّیدلة بالجزائر بأن

تتشكل من نصوص عدیدة ومبعثرة وأحیانا غیر منسقة خصوصا وأنّ بعضھا یعدل البعض أو یلغي 

أحیانا، بل ویجعل تطبیقھا جد صعب أحیانا أخرى  ویتمم البعض الآخر، ممّا یجعلھا غامضة

خصوصا وأنّ محاولات تجمیع النصّوص كثیرا ما أغفلت ذكر نصوص مھمة في مھنة الصّیدلة، 

                                                
مجلسا جھویا خاصا بفرع الأطباء وأنشئ نفس العدد خاص بفرع الصیادلة وكذلك نفس العدد من المجالس  12أنشئ   86

وھي المجالس الجھویة للجزائر ووھران  276-92من المرسوم  168الجھویة خاص بجراحي الأسنان وھذا وفقا للمادة 

  .یزي وزو، تلمسان، باتنة، سطیف، الشلف، غردایة، بشاروقسنطینة، عنابة، البلیدة، ت
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وحبذا لو أتت بمجموعھا في مدونة واحدة كما ھو الشأن بفرنسا حیث جمعت كل النصّوص المتعلقة 

غّییر كلما دعت الضرورة إلى ذلك بالصّحة العمومیة في مدونة واحدة مع جعلھا مرنة   .    وقابلة للت

  . معنى الدّواء وتمییزه عن بقیة المواد تحدید: فصل الثانيال

لا یمكن فھم المجال الذي یعمل فیھ الصّیدلي إلا بتحدید معنى الدوّاء إذ قصر المشرع 

ي یستند علیھ بناء القانون صناعة وتوزیع الدوّاء على الصّیادلة، كما أنّ الدوّاء ھو الأساس الذ

  .  87الصّیدلي

فالدوّاء یخضع في صناعتھ وتوزیعھ لإجراءات دقیقة تمیزه عن باقي المنتوجات الصّناعیة          

  الأخرى، إذ یتطلب القانون إجراءات معینة یجب اتباعھا قبل صناعة المنتوج الدوّائي وعند طرحھ

وفیر الحمایة اللازمة لمستھلكي الدوّاء، والتي تختلف في السّوق كما یخضع لرقابات صارمة بغیة ت

  . عن تلك الحمایة المقررة لمستھلكي المنتوجات الأخرى

وعلى الرّغم من أھمیة تعریف الدوّاء وضرورة تمییزه عن باقي المنتوجات، فإنّ معظم          

شّریعات التي نظمت مھنة الصّیدلة آثرت عدم تحدیده تاركة ھذا المجال طّور العلمي  الت للت

  . والاجتھاد

ھّ نظم مھنة الصّیدلة أكثر من مرة لم یحاول وضع تعریف           شّریع الفرنسي رغم أن إنّ الت

التي تم "  511"وذلك في المادة  1941سبتمبر  11للدوّاء إلا في قانون الصّحة العمومیة الصادر 

من القانون  170عرف الدوّاء في المادة في حین نجد المشرع الجزائري قد  88تعدیلھا أكثر من مرة

  . المتعلق بحمایة الصّحة وترقیتھا 1985- 02- 16المؤرخ في  05- 85رقم 

ومن خلال ما تقدم نقسم ھذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، نخصص المبحث الأول منھا لتحدید معنى 

شّریع الفرنسي والمبحث الثاني في التشّریع المصـــــري والم شّریع الدوّاء في الت بحث الثالث في الت

  .الجزائري

                                                
87 corrine DABURON Garcia, le médicament, thése de doctorat en droit privé 1999 ed  les études 

hospitaliéres 2001, P 41 corrine DABURON Garcia , le médicament, thése de doctorat en droit privé 

1999 ed  les études hospitaliéres 2001, P 41. 

  :في عرض ھذه التعدیلات وتواریخھا 88

J.AZEMA , le droit Penal de la pharmacie librairies techniques (litec) Paris, 43, 47. 
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  تحدید معنى الدّواء في التشّریع الفرنسي : المبحث الأول

إنّ الإعتماد على معیار تسجیل المنتوج في معجم الأدویة لاعتباره دواء بالرّغـــم من 

سھولة تطبیقھ، لا یعدو أن یكون معیارًا شكلیاً لھ عیوب، إذ أنّ معجم الأدویة یشمل بعض 

كما أنّ الاعتداد بھذا المعیار الشكلي من شأنھ . 89توجات التي لا تعتبر أدویة مثل زیت الزیتونالمن

إنكار صفة الدوّاء عن الأدویة التي یتم تحضیرھا بمعرفة الصّیدلي الموزع فھي تحضر بناء على 

ومن أجلھا . وصفة طبیة لغرض طبي محدد ومن ثم كان لزاما البحث في المعاییر الموضوعیة

 90" 511"وعرف الدوّاء في المادة  1941سبتمبر 11تدخل المشرع الفرنسي بإصدار قانون 

  .وألحق بالنصّ بعض المنتوجات التي اعتبرھا أدویة وھو ما سنتناولھ في المطلبین التالیین

  

  
                                                

89 M. Tisseyre-Berry , abrégé de législation et de déontologie pharmaceutique le médicament et la 

profession pharmaceutique , 3 ed, Masson, Paris 1982 P2 et 3. 

  : من قانون الصحة العمومیة الفرنسي بعد تعدیلھا على ما یأتي "  511: تنص المادة  90

On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés 

curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit  être 

administré à l'homme ou à l'animal , en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou 

modifier leur fonction organiques .  

sont notamment considérés comme médicaments : - les produits visès à l'article L 658 du présent livre. 

Contenant une substance ayant une action thérapeutique au sens de l'alinéa 1 ci-dessus .ou contenant 

des substances vénéneuses à doses et concentrations supérieures à celles fixées par la liste prévue par 

l'article 658 -5 du present livre ou ne figurant pas sur cette même liste :  

- les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou 

biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments mais dont la présence confère à ces produits 

soit des propriétés spéciales recherchées en therapeutique dietitique  soit des propriétés de repas 

d'épreuve. 

- les produits utilisés pour la désinfection de locaux et pour la prothése dentaire ne sont pas considérés 

comme médicaments. 

- les médicaments vétérinaires sont soumis  aux dispositions du chapitre 111 du titre 11 du présent 

livre. 
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  التحدید العام للدّواء : المطلب الأول

  الفرنسي یجب توافر شرطین  من قانون الصّحة العمومیة"  511"وفقا لنص المادة         

  : في المنتوج حتى یمكن اعتباره منتجا دوائیا وھي

 .الدّواء قد یكون مادة - 

 . الدّواء قد یكون تركیبا - 

  فالدوّاء یقدم عناصر علاجیة أو وقائیة للأمراض البشریة أو الحیوانیة وسنوضح ھذه الشروط 

  :في الفرعین التالیین

    ة                 الدّواء في شكل ماد: الفرع الأول

لم یعرف المشرع الفرنسي المادة وقد اجتھد الفقھ في ذلك فذھب البعض إلى أنّ المقصود 

ھّا تحوز عناصرًا علاجیة أو وقائیـة من  بالمادة ھو كل مادة حیة أو فاقدة الحركة مقدمة على أن

أنّ لفظ المادة الوارد ویرى البعض . 91الأمراض البشریة أو الحیوانیة ومصنعة وفقا للوزن الطّبي

  . 92بنص قانون الصّحة العمومیة لھ معنى واسع لیشمل كل أنواع المنتجات البسیطة والمركبة

ھّا كل مادة أیا كان  1965فبرایر  26وقد عرفت المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة في           بأن

أصل حیواني أصلھا وسواء كانت من أصل بشري كالدم البشري ومشتقاتھ أو كانت من 

كالحیوانات بكاملھا أو أجزاء من أعضائھا أو المواد المستخلصة من بعضھـــا وكذلك المواد التي 

من أصل نباتي كالأعشاب الطّبیة أو أجزائھا أو خلاصتھا وأخیرا المواد التـي من أصل 

  . 93كیمیاوي

                                                
91 R. poplawski , traité de droit pharmaceutique, librairie de la cour de cassation,Paris  1950 n 202. 

92 M. Tisseyre-Berry, Op .cit P 45 et 46 M. Tisseyre-Berry , Op .cit P 45 et 46. 

93 J. AZEMA, OP – CIT p 15 N 16. 
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  البسیط سواء على طبیعتھ غیر أنّ غالب الفقھ الفرنسي یذھب الى أنّ المقصود بالمادة ھي المنتوج

أو بعد تحویلھ والذي یرجع أصلھ الى المعدن أوالحیوان أوالنبات  دون تلك التي ھي من أصل 

  . 94بشري كالدم البشري ومشتقاتھ وأجزاء الجسم البشري ولبــن الأم

ّھ في اعتبار المادة التي ترجع           للأصل البشري ویبدو أنّ رأي الغالبیة ھو الأولى بالتأیید إذ أن

دواء وما یقتضیھ ذلك من تعامل، ما یتعارض مع المبدأ المستمد من حرمة الجسم الإنساني وما 

  .  یقتضیھ ذلك من عدم جواز التعامل فیھ

  الدّواء في شكل تركیبا : الفرع الثاني

ضاء یوجد تعریف آخر للدوّاء كمركب حیث یتمّ جمع عدةّ مواد في منتج واحد، وكان الق         

یمیز بین التحضیرات والتي  1971سبتمبر 11الفرنسي قبل صدور قانون الصّحة العمومیة في 

اشترط فیھا أن تكون مزیجا لمواد بسیطة من المخدرات، وبین التركیبات التي تكون مزیجا من 

، غیر أنھّ بعد 95وكان یقصر صفة الــدوّاء على الأولى دون الثانیة. مواد بسیطة غیر المخدرات

رّكیب على الدوّائر المجتمعة لمحكمة  صدور قانون الصّحة العمومیة عرض تعریف الدوّاء بالت

ّقض الفرنسیة بتاریخ  حیث قررت أنھّ یدخل في دائرة التركیبات . 1943نوفمبـر  29الن

كل المنتوجات التي اجتمعت : " والتحضیرات، التي یكون بیعھا مقصـــورا على الصّیادلة وحدھـم

اد لغرض شفائي أو وقائــي والتي یحصل علیھا من جمع العناصر الفعالة لھذه المواد، دون فیھا مو

ّرق المستعملة في صنع ھذه المنتجات ّرق الكیمیاویة أو غیرھا من الط   . 96"تمییز فیھا لطبیعة الط

  

                                                
94 J. M. AUBY, G DILLEMANN, F. coustou et c. HAUSER .Droit pharmaceutique, librairies 

techniques ,  Paris 1986 fasc 4 P 5. 

95 cass crim 6 janvier 1912 s 1913. 1. 60. 

96 rentrent dans la catégorie des compositions et préparations dont la vente est reservée aux seuls 

pharmaciens,tous produits dans les quels des éléments divers ont été réunis en vue d'un effet curatif ou 

préventif à obtenir grâce à l'association des principes actifs de ses éléments,sans qu'il y ait à distinguer 

selon la nature des procédés chimiques ou autres employés pour la confection de ces  produits . 

J.C.P 44 . 11 2628 note P Garraud. 
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جمع  أو وبھذا القرار استقر الفقھ والقضاء الفرنسي على أنّ تركیب الدوّاء یكفي فیھ خلط         

أكثر ببعضھا أیا كانت طریقة التركیب وأیا كانت خواص ھذه المواد، ولا یشترط في ھذا  مادتین أو

رّكیب حتى یمكن . المنتج إلا أنّ یكون غرضھ شفائیا أو وقائیا ھّ لا یشترط في الت كما قضى أیضا بأن

بل یكفي أن یكون ھدف  اعتباره منتجا دوائیا أن تتوافر لكل مادة فیھ عناصر علاجیة أو وقائیة،

وھذا ما . 97جمع عدةّ مواد مع بعضھا بعضا في تركیب ھو تقدیم عناصر علاجیة أو وقائیة

  .سنوضحـھ في الشرط الثاني

  الدّواء یقدم عناصرًا علاجیة أو وقائیة للأمـراض البشریــة أو الحیوانیة: الفرع الثالث

مّا یشترط في ذلك أن لا یكفي لإعتبار منتوج ما دواء أن یكون مكو       نا من مادة أو أكثر، وإن

یكون لھ غرض علاجي بالنسّبة للأمراض البشریـــة أو الحیوانیة ولھذا الشرط شقان أحدھما 

  .الأمراض البشریة أو الحیوانیة، وثانیھما ھو تقدیم العناصر العلاجیة أو الوقائیة من ھذه الأمراض

  

  

  

                                                
قتین وھو عبارة عن جھاز مكون من ور"  INOPLAST" یتعلق ھذا القرار بدعوى شھیرة بخصوص منتج یسمى 97

وكل مادة . شفافتین تم وضعھما بین ثلاث ورقات من الألمنیوم، واستخدم في تجمیعھا معا قطعة من الصوف كلاصق بینھما

من ھذا التركیب لیست لھا أیة فعالیة طبیة بمفردھا غیر أنّ ھذا التركیب مجتمعا كان یقدم على أن لھ فعالیة طبیة لمعالجة 

ّسا والأزمات الكبدیة كثیر من الأمراض مثل الروماتیزم   .  وعرق الن

وقد أدانت المحكمة صانعي ھذا المنتوج وموزعیھ بالممارسة غیر المشروعة لمھنة الصّیدلة لعدم حصولھم على التأھیل 

ّھ یوسع من مفھوم  العلمي اللازم لمباشرة الطعن بالنقض الذي قدمھ صانعو ھذا المنتج و قد تعرض ھذا القرار لنقد الفقھ لأن

واء ویمده لیشمل الأجھزة المخصصة للعلاج وھو بھذا یخلط بین العلاج والدوّاء إذ أنّ الدوّاء یكون دائما علاجا بینما الدّ 

  .كما أنّ الدوّاء منتج مخصص للإستھلاك ولا یشمل الأجھزة. العكس غیر صحیح

  :أنظر في ھذه الانتقادات -

M. Tisseyre-Berry , op-cit P 48  note sous trib, coor, Paris 12 mai 1970. 
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  وقائیة تقدیم العناصر العلاجیة أو ال: أولا

یقصد بتقدیم العناصر العلاجیة والوقائیة كیفیة بیان الغرض الطّبي للمنتوج، وأنھّ یحتوي 

ویلاحظ أنّ القضاء یتوسع في ھذا الشأن كما أنّ ذلك یثبت . على عناصر تشفــي من الأمراض

ھّ یكفي التصریح من البائع بأن المنتوج لھ98للدوّاء بالنشرة المرافقة لھ أغـراض طبیة  ، فقد قضى بأن

  . 99محددة

وفي نظر القضاء یعتبر المنتج دواءا إذا تبین أن لھ خواص علاجیة أو وقـائیـة من 

 . 101، فالدوّاء ھو كل منتج یقدم لغرض العلاج100الأمراض

  الأمراض البشریة أو الحیوانیة: ثانیا

ك المنتوج توجد أمراض كثیرة لا یثار بشأنھا أدنى شك في اعتبارھا كذلك، ویعتبر دواء ذل

ھّ توجد بعض الأمراض التي تفرضھا سنة  الذي یقوم لعلاج ھذه الأمراض أو الوقایة منھا، غیر أن

الحیاة أو الحالة الطّبیعیة للإنسان والتي أثارت شكا حول اعتبارھا دواءًا وحول ما یقدم من مواد 

  . وتركیبات للوقایة منھا أو لعلاجھا

عرض لبعضھا ومن أمثلة ھذه الطائفة الأخیرة من الأمراض وقد أتیح للقضاء الفرنسي أن ت    

  :نذكر

 .102شیخوخة الوجھ وظھور التجاعید )1

 . 103البدانة أو السّمنة )2

                                                
98 Cass. crim, 8 janvier 1970, Doc, pharm , N 16 Cass. crim , 8 janvier 1970, Doc, pharm , N 16. 

99 Trib. Gr. Inst  Dole, 16 Avril 1969 ,Doc, pharm , N 1607. 

100 M.Tisseyre- berry, Op. cit P 50. 

101 R . POPLAWSKI, Op. Cit, n 208. 

102 (le vieillissement du visage et l'apparition des rides) Paris 24 décembre 1968 doc. pharm. N 1582. 

Paris 14 mai 1971. Doc. Pharm. N 1701. 

103  (l'obésité) Cass, crim . 13 Avril 1956, D 1956 P 455. 
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 . 104عین السمكة والسنطة )3

 . 105حب الشّباب  )4

   .106صغر أو نقص الثدي عند النسّاء )5

دّخین )6  . 107فقدان مدمني السّكر الرّغبة في الشرب وكذلك المدخنین للرغبة في الت

مال القضاء في الأحكام السابقة إلى توسیع مفھوم الأمراض البشریة بغرض حمایة وقد 

الصّحة العامة والمیل إلى الجانب الإنساني، فاعتبر المنتوجات التي تھدف إلى معالجة مثل ھذه 

الأمراض أدویة، أمّا إذا كان ھدف المنتوج ھو مجرد تحسین الحالة الصّحیة لمستھلكیھ دون ذكر 

  .108راض محددة یھدف إلى عـلاجـھـا فإنّ المنتوج لا یعتبر دواءًالبیان أم

  المنتوجات التي ألحقھا المشرع الفرنسي بالأدویة: ثالثا

یقصد بھذه المنتوجات تلك التي لا تتوافر فیھا الشروط العامة للمنتوج الدوّائي والتي سبق 

فى علیھا وصف الدوّاء غیر أنّ المشرع لاعتبارات خاصة أض. إیضاحھا في المبحث السابق

وقصر حق تصنیعھا على الصّیادلة وبالتالي فھي تدخل في مجال الاحتكار الصّیدلاني ووفقا لتحدید 

  . المشرع الفرنسي لمعنى الدوّاء فإنّ ھذه المنتوجات تعتبر أدویة إمّا لوظیفتـھـا أو لتركیبھا

  :خرى بالتركیب وھو ما سوف نتناولھویمكن تصنیف ھذه المنتوجات إلى أدویة بالوظیفة وأ         

  

  

  

                                                
104 (les cors et les verrues) trib. cour Carcassonne 17 nov. 1967 Doc. Pharm. N 137. 

105 (L'acné) Trib , corr, Seine, 31 Janvier 1957, D 1957, P 242 .  

106 (L’insuffisance mammaire) Paris, 25 novembre 1971, Doc, pharm., N 1729. 

107(Perdant aux buveurs le goût de la boisson, et supprimant l'envie de fumer ou réduisant 

l'accoutumance au tabac) Paris, 25 nov. 1971, précité. 

 .منھ 17المادة  صدر قانون اعتبر المنتجات التي تنقص أو تلغي الرغبة في التدخین أدویة 1976وفي یولیو 

108 J. AZEMA, Op. cit, P 18 N 22 Paris 21 Mai 1968, Doc. Pharm., N 1580. 
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  :الأدویة بالوظیفة  . أ

الأدویة بالوظیفة ھي منتوجات لا تتوافر فیھا أیةّ آثار للوقایة أو للشّفاء من الأمراض، ولكن 

تتوافر فیھا خصائص الشرط الأول دون الشرط الثاني من الشروط اللازمة لإضفاء صفة الدوّاء 

رة ھذه المنتجات على صحة الإنسان أو الحیوان قام المشرع على المنتج، غیر أنھّ بسبب خطو

  . 109بإضفاء وصف الدوّاء علیھا

  : ویمكن تقسیمھا إلى قسمین على النحّو التالي         

  : منتوجات التشّخیص  .1

وھذه المنتجات تعطى للإنسان أو الحیوان لیس بغرض الشّفاء أو الوقایة من أمراض 

مّا لمجرد تشخیص  المرض الذي یعاني منھ ومثال ذلك المنتجات التي تعطى للمریض معینة، وإن

  ).  RAYON  X(لتسھیل التصّویر بالأشعة 

وكان القضاء الفرنسي قبل أن یدخل المشرع ھذه المنتوجات في تعریف الدوّاء یرى أن مثل ھذه 

  . 110المنتجات لا تعتبر أدویة

  : المنتوجات المؤثرة على الوظائف العضویة .2

وجات تعطى للإنسان أو الحیوان الصّحیح الجسم بغرض التأثیر على الوظائف ھذه المنت

العضویة ومنعھا من أداء وظیفتھا الطّبیعیة كحبوب منع الحمل، فالحمل الذي یمنعھ منتوج منع 

  .الحمل لا یعتبر مرضا حتى یمكن اعتبار ھذا المنتوج دواء

وظائف العضویة لأعضاء الجسم كما توجد منتوجات أخرى تھدف إلى تعدیل أو تصحیح ال

كالمنتوجات المنشطة للأعضاء، وھذه المنتوجات تعتبر أدویة بنص القانون على الرّغم من عدم 

  .توافر شروط الـدوّاء فیھا

  

  

                                                
  من قانون الصّحة العمومیة بمقتضى القانون الصادر " 511" ھذه الطائفة من المنتوجات أضیفت لنص المادة 109

 .23/09/1967في 

110 J.C.P 11047, 27-06-1958, Paris, 11 Note plaisant. 
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 :الأدویة بالتركیب  . ب

  .ویدرج تحت ھذا النوّع بعض منتوجات حفظ الصّحة، وبعض المنتوجـــات الغذائیة

  : منتوجات حفظ الصّحة   .1

حیث  1943یضع المشرع الفرنسي تعریفا لمنتوجات حفظ الصّحة وصلتھا بالدوّاء حتى عام  لم

تعریف لمنتوجات  111منھا 45والتي جاء في المادة  1943أغسطس 30صدرت تعلیمات إداریة في

ھّا تقدم حسب تكوینھا من مواد ھدفھا منع المــــرض أو ضمان حفظ أفضل لصّحة  حفظ الصّحة بأن

  .الفرد

ھّ غیر جامع، وقد  ھّ یشمل كل الأدویة كما أن تعرض ھذا التعریف لنقد الفقھ فھو غیر مانع لأن

 .112حیث لا یشمل منتوجات حفظ الصّحة الغیر دوائیة

وأضاف المنتوجات التي  1975یولیو  10بتاریخ  604/75ثم تدخل المشرع الفرنسي بالقانون رقم 

  .تحافظ على الصّحة بالأدویة

جّمیل ومواد حفظ الصّحة المحددة بالفقرة الأولى من ووفقا لھذا القان ون تعتبر أدویة منتوجات الت

كل المواد أو التركیبات الأخرى المخصصة لوضعھا على اتصال مع : " وھي 113"658"المادة 

  مختلف أجزاء الجسم البشري الخارجیة أو مع الأسنان أو الأنف بقصد تعطیرھا أو حمایتھا 

  ".سنة أو تغییر مظھرھا أو إصلاح روائح الجسدأو إبقائھا في حالة ح

  

                                                
111 Art 45 de l'instruction ministérielle du 30 aout 1943 : " On entend par produits hygiéniques, pour 

l'application de la présente instruction , les substances offertes au public ou recherchées par celui-ci 

dans le but de prévenir la maladie ou d'assurer une meilleure conservation de la santée individuelle". 

112 J. AZEMA, Op  . cit, N 32, P 22. 

113 Art 658-1 : " sont comprises pour l'application du présent chapitre comme produits cosmétiques et 

produits d'hygiène corporelle toutes les substances ou préparations autre que les médicaments 

destinées à être en contact avec les diverses parties superficielles du Corp. humain ou avec les dents et 

les muqueuses en vue de les nettoyer de la protéger, de les maintenir en bon état , d'en modifier 

l'aspect , de les parfumer ou d'en corriger l'odeur ". 
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  ووفقا لھذا النصّ تعتبر منتوجات حفظ الصّحة من الأدویة إذا كان لھا أثر علاجي للإنسان 

أو الحیوان، وكذلك إذا كانت تحتوي على مواد سامة أیا كان مقدار ھذه المواد السّامة، وفقا لھذا 

نان وصابون الوجـھ من قبیل الأدویة إلا المنتوجات النصّ فإنّ كریمات البشرة ومعاجین الأس

طّھیر الموضعي والتي تحتوي على مواد سامة وكذلك المخصصة لصناعة الأسنان  المخصصة للت

  .فلا تعتبر أدویة

أمّا منتوجات حفظ الصّحة التي تحتوي في تركیبھا على مواد سامة فھي تعتبر أدویة حتى ولو 

جّمیلكانت درجة السّمیة في ھذه ا   . 114لمنتوجات ضئیلة جدا كمستحضرات الت

ونشیر إلى أنّ تعریف المشرع الفرنسي لمنتوجات حفظ الصّحة یتفق مع توصیة لجنة          

بشأن ھذه المنتوجات والتي جاء عنھا  1976یولیو  27السوق الأوروبیة المشتركة الصادرة في 

ھّا كل المواد والتركیبات المخصصة لأن توضع على اتصال بمختلف أجزاء الجسم البشري  بأن

نّاسلیة الخارجیة( الخارجیة  أو المخصصة ) مثل البشرة والشعر والأظافر والشفاه والأعضاء الت

لأن توضع على اتصال بالأسنان أو الفم بقصد تعطیرھا أو نظافتھا أو حمایتھا لتبقي في حالة جیدة 

  .115بتغییر مظھرھا أو إصلاح الرّوائح الجسدیة

  

  

  
                                                

114 L. astuce et M. Jourdin, les produits d'hygiène et le monopole des pharmaciens, labo, pharma, 

problèmes et techniques . n 20 .9 avril 1972 P 83 et s. 

G .Dillemann, les problèmes posés par l'application pratique de l'article " L. 511 " du code de la santé 

publique aux aliments diététiques. J.C.P 1974. . 2624. 

115 La difinition de la directive europeénne du 27 juillet 1976.   

" On entend par produit cosmétique toute substance ou préparation destinée à être en contact avec les 

diverses parties superficielles du corps humain ( systèmes pileux et capillaires , ongles, lèvres et 

organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses en vue de les nettoyer , de les parfumer 

et de les proteger afin de les maintenir en bon état, d'en modifier l'aspect et de corriger les odeurs 

corporelles . 

Voir  J. AZEMA, Op.cit, P 23. N 32. 
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  : لمنتوجات الغذائیةا .2

یرجع سبب المرض أحیانا إلى عدم توازن الغذاء ومع حاجة الجسم فیصف الطّبیب 

للمریض منتوجات خاصة مضافا إلیھا بعض المواد الكیمیاویة أو البیولوجیة كالأغذیة المخصصة 

ھذه و. للأطفال في السنوات الأولى من العمر وتلك المخصصة للمرأة الحامـــــل أو المرضعة

المنتوجات تتشابھ إلى حد كبیر مع الغذاء العادي والطعام والمشروبات والذي قد یختلط مع المنتوج 

ویشترط المشرع الفرنسي في ھذه المنتوجات . 116الغذائي لدرجة یصعب معھا الفصل بینھما

  :الغذائیة لإضفاء صفة الأدویة علیھا ما یأتي

  جیةوجود مواد كیمیاویة أو بیولو: الشرط الأول

وجود مواد كیمیاویة أو بیولوجیة لا تعتبر بحد ذاتھا أغذیة ویقصد بالمادة الكیمیاویة تلك المادة       

المحددة المستقرة والمعروف بعناصرھا الكیمیاویة، أمّا المادة البیولوجیة فھي المادة غیر المستقرة 

الكیمیاویة أصبحت مادة والغیر معروف عناصرھا وبنیتھا، فإذا ما استقـرت وعرفت عناصرھا 

ووفقا لھذا الشرط فإنّ المادة . 117"مثل الھرمونات والفیتـامینـــات والمضادات الحیویة" كیمیاویة 

  . 118أو البیولوجیة المضافة للمنتوج الغذائي یجـب أن یكون بحد ذاتھا طعاما الكیمیاویة

  ات البیضـــةاستناداً لما سبق قضي بأنّ المنتوج الغذائي الذي یحتوي على مشتق

"" l'embryon de poulet   عّب والإرھاق یعتبر منتوجا ھّ یشفي من الت الذي كان یقوم على أن

بّاتات الطّبیة تعتبر دواءًا119دوائیا ، 120، كما قضي بأنّ الشكولاطھ المحتویة على خلاصات من الن

ن سھولة الھضم وقضي كذلك بأن المنتوج المكون من الحبوب والفواكھ والمقدم على أنھّ یزید م

  . 121للأغذیة یعتبر من قبیل الأدویة

                                                
116 G. DILLEMANN, Op-cit, P 53. 

117 G. DILLEMANN, Op-cit, P 65. 

یذھب البعض إلى أن المادة الكیمیاویة أو البیولوجیة یمكن أن تكون طعاما أو غیر ذلك ومن ثم فلا ضرورة لاشتراط ألا  118

  :تكون ھذه المواد طعاما في حد ذاتھا، أنظر

   G. DILLEMANN, Op-cit, P 45 

119 Cour d'appel de Paris, 4 juin 1956, Recucil, D. 1956 , P 614 note F.G. 

120 Cour d'appel de Paris , 10 juillet 1973, J.C P 1974. 11. 17586. 

121 Paris 2 juin 1943, J. C. P 1943. 11. 752. 
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  یجب أن یحتوي المنتوج الغذائي على خواص علاجیة : الشرط الثاني

لم یكتف المشرع الفرنسي باحتواء المنتوج الغذائي على عناصر كیمیاویـــــة أو بیولوجیة 

في ذلك المنتوج  لاعتباره دواءًا، بل اشترط أیضا ضرورة توافر خواص علاجیة أو وقائیــة

  الغذائي، ویجب أیضا أن تكون ھذه الخواص العلاجیة أو الوقائیة حقیقیـة وموجودة فعلا 

طّبیق القضائي لابد من الاستعانة بالخبراء لوجود  .في المنتوج حّقق من ھذا الشرط عند الت ویثیر الت

  .122ھذه الخواص العلاجیة

  دنیة الطّبیعیة أو الصّناعیة، ویذھب الاتجاه الغالب وقد أثار ھذا الشرط نظر الفقھ حول المیاه المع

إلى أنّ المیاه المعدنیة الطّبیعیة لا تعتبر بصفة أصلیة من الأدویة حتى ولو قدمت على أنّ لھا 

. أغراض علاجیة أو وقائیة من الأمراض نظرا لأنّ العناصر المكونة لھا ھي من فعل الطبیعة

تأخذ حكم الأصل، أمّا إذا أدخلت ھذه المیاه ) مثل الملح( ویرون أیضا أنّ مشتقات ھذه المیاه

حّقق من ھذا دالمع ھّا تعتبر أدویة، ویثیر الت نیة في منتوج معین لھ خواص علاجیة أو وقائیة فإن

طّبیق القضائي لابد من الاستعانة بالخبراء لوجود ھذه الخواص العلاجیة   .123الشرط عند الت

    واء في التشّریع المصريتحدید معنى الدّ : الثاني مطلبال

لتحدید معنى الدوّاء أھمیة كبرى یترتب عنھ تحدید مجال العمل الصّیدلاني ذلك المجال 

أو تــركـیـــب أو تجزئة أي الذي یحتكره الصّیادلة، وعن ذلك ذكر المشرع المصـري بأن تجھیز 

أو الظاھــر أو بطریق الحقن أو عقار أو نبات طبي أو مادة صیدلانیة تستعمل من الباطــــــن  دواء

لوقایة الإنسان أو الحیوان من الأمراض أو علاجھ منھــا أو توصف بأنّ لھا ھذه المزایا یعتبر 

  .124دواءًا

شّریع المصري  وسوف نتطرق لھذا المبحث من خلال مطلبین، فنعالج في المطلب الأول وصف الت

  .ب المنتوج لوصف الدوّاءللدوّاء، أمّا في المطلب الثاني فسنتناول شروط اكتسا

                                                
122 J. AZEMA, Op. cit, N°50, p. 33. 

123 J. AZEMA, Op. cit, N°53 et 54, p. 34. 

 .بشأن مزاولة مھنة الصیدلة 1955لسنة  127الفقرة الثانیة من المادة الأولى من القانون رقم  124
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  وصف التشّریع المصري للدّواء : الأول فرعال

فتوصف حینئد بالأدویة الدستوریة  (VIDAL)قد تكون الأدویة واردة بمعجم الأدویة 

  وسنتطرق لھا في الفرع الأول وقد تكون غیر واردة بمعجم الأدویة كما تسمى بالأدویة الخاصة 

  .في الفرع الثاني

مشرع المصري تعریف النوعین مستخدما في ذلك المستحضرات الصّیدلانیة بدلا من فقد تناول ال

  :كلمة الأدویة وذلك على النحو التالي

  المستحضرات الصّیدلانیة الخاصة : أولا

ھّا تحتوي على مادة أو أكثر  وھي المتحصلات والتراكیب التي تحتــــوي أو توصف بأن

ن الأمراض أو للوقایة منھا أو تستعمل لأي غرض ذات خصوصیات طبیة في شفاء الإنسان م

طبي آخر ولو لم یعلن عن ذلك صراحة متى أعدت للبیـــع وكانت غیر واردة في أحدث طبعات 

طّھیر التي لم تذكر . معاجم الأدویة وملحقات الرّسمیة   وكذلك السوائـل والمجھزات المعدةّ للت

تي یصدر بھا قرار من وزارة الصّحة العمومیة، في معاجم الأدویة وتكون مطابقة للإشتراطات ال

  .125"وصبغات الشعر المحتویة على مواد سامة والمركبات التي قواعدھا العنبر أو جوزة الطیب 

  المستحضرات الصّیدلانیة الدستوریة : اثانی

وھي المتحصلات والتركیبات المذكــــورة في أحدث معاجم الأدویة المعتمدة من طرف 

  .126وتلك السوائل والمجھزات الدستوریة المعدة للتطھیر وزارة الصّحة

  

  

                                                
لسنة  360و 1955لسنة  253بشأن مھنة الصّیدلة والمعدلة بالقانونین رقمي  1955لسنة  127من القانون  58المادة  125

، ویلاحظ على صیاغة ھذه المادة انھا قصرت وصف الأدویة الخاصة وغیر الدستوریة على تلك المخصصة لعلاج 1960

غیر . في المفھوم القانوني  ان دون الحیوان ممّا یعني أنّ الأدویة البیطریة غیر الدستوریة لا تعتبر أدویــــةأو وقایة الإنس

ّنا نرى عكس ذلك بدلیل أن أي مادة صیدلیة لھا صلة بعلاج الإنســـــان أو الحیوان تعتبر أدویة وفقا لمفھوم المادة الأ ولى أن

 .في حدود ما تقدم مشرع كان غیر موفق في صیاغة ھذه المادة من ذات القانون و من ثم یبدو أن ال

 .1955لسنة  127من القانون رقم  62المادة  126
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: وجاء في دیباجتھ كمایلي 1984عام  127)الإصدار الثالث ( وقد صدر معجم الأدویة المصري 

دستور الأدویة ھو تشریع تصدره وزارة الصّحة في جمھوریة مصر العربیة ویطبق على "

  ".نون مزاولة مھنة الصّیدلةالمؤسسات الصّیدلانیة وغیرھا بحسب ما نص علیھ قا

  إنّ الأدویة الواردة بھذا الدستور ھي المواد أو مخلوط الـدوّاء التـي لھـا نفـع علاجي          

أمّا الأدویة التي علیھا امتیازات حق الملكیـــة أو التي تحضر . أو تستعمل في أغراض صیدلانیة

إن وردت في ھذا المعجم وبخاصة بطرق مسجلة وكذلك المستحضرات الصیدلانیة الخاصة ف

  بأسمائھا المسجلة فلا یعطي ذلك لأي شخصیة معنویة كانت أو فردیة حق تحضیرھا أو تسویقھا 

أصحاب حـق الامتـیاز أو بحسب ما تقرره  باستئذانأو التمتع بأي اختصاص بالنسبة لھا إلا 

  . القوانین بمصر

  ء شروط اكتساب المنتج لوصف الدّوا: الثاني فرعال

مركب،  یمكن حصر الشروط اللازمة لإضفاء صفة الدوّاء فیما یلي، شرط الدوّاء مادة أو

  وشرط المنتوج الدوّائي مخصص للأغراض الطّبیة، واستعمال الدوّاء من الباطن أو من الظاھر 

  .أو الحقن

  

  

   

                                                
  ، و قد تم إصدار ملحق لھذا الدستور 1953صدر الدستور الأول للأدویة بمصر باللغة الانجلیزیة في اكتوبر  127

و كان ھذا الدستور أول  1963باللغة العربیة عـام  1934ثم صدرت الطبعة الأولى لدستور الأدویة سنة  1961في سنة 

   1972عمل علمي من نوعھ في تاریخ اللغة العربیة الحدیث ، و صدرت الطبعة الثانیة لمعجم الأدویة المصري عام 

من المستحضرات الصیدلانیة وإحدى  483من المفردات الدوائیة و  605صفحة مشتملا  1650في مجلد واحد یحتوي على 

بإعادة تشكیل اللجنة الدائمة  1980سنة  15صدر القرار الجمھوري رقم 1980ینایر  10و في ). ملحقا ( یلا عشر ذ

  . 1984لدستور الأدویة عھد إلیھا إصدار دستور الأدویة المصري و قد صدر أخیرا الإصدار الثالث عام 

صدار الثالث لدستور الأدویة المصري ولمزید من التفاصیل حول تعریف إشكال المستحضرات الصیدلانیة، أنظر الإ

 .الھیئة العادة لشؤون المطابع الأمیریة 1984



47 
 

 

  الدّواء مادة أو مركب: أولا

ھّا ذات خواص علا جیة أو وقائیة للإنســـان أو الحیوان، یقصد بالمادة أي مادة تقدم على أن

ھّ یكون نباتیا أو حیوانیا أو كیماویا، أمّا المادة التي یرجع أصلھا إلى الإنسان  وعن أصل المادة فإن

فقط التي تستخلص من   ( Sérum )فیبدو أنّ المشرع المصري لا یقر ذلك إلا بالنسّبة للأمصال 

  .129، حیث یكون خالیا من الخلایا الدمّویة128ّمویةدم الإنسان أو الحیوان بنزع الجلطة الدّ 

وفي غیر ھذه الحالة لم یتضح لنا إجـازة إدخـال مـواد الـجـسـم البشـري في التحضیرات 

  . الصیدلانیة

  .أما المركب فیقصد بھ تجمیع مادتین أو أكثر في منتج واحد وفقا لمعاییر طبیـة معینة         

  وائي مخصص للأغراض الطّبیة أن یكون المنتوج الدّ : اثانی

یعدّ المرض ومشكلاتھ ھو المحور الأساسي للدوّاء، وتعتبر الصحة العامة للإنسان ومعھ 

  . باقي الكائنات الحیة، ھدف الدوّاء بصفة عامة

والملاحظ على التشریع المصري في ھذا المجال أنھ بعد أن حدد الغرض الأساسي للمستحضر 

التركیب الذي یحتوي أو یوصف على أنھّ یحتــوي على مادة أو أكثر ذات  الصیدلاني بأنھ المادة أو

ً . خواص طبیة في شفاء الإنسان أو الحیوان من الأمراض أو الوقایة منھا بینّ أن ذلك لیس إلا مثالا

للغرض من الدواء فذكر أن الدواء یشمل كذلك المنتج المخصص لأي غرض طبي آخر و لو لم 

  .130راحةیعلن عن ھذا الغرض ص

وبھذا یكون المشرع المصري قد وسع من مفھوم الدوّاء، إذ یمكن أن یندرج تحت الغرض         

  .وأدویة الغــذاء ومستحضرات التجمیل ( Rayon X )الطّبي أدویة التشخیص كأشعة إكس 

                                                
  ).جلطة دمویة( الجزعة الخاثرة من الدم یقال : الجلطة الدمویة  128

ّغة والإعلام  -  .91بیروت ص  –دار المشرف  – 2004الطبعة الأربعون  –المنجد في الل

دكتـــوراه في القانون الخاص  –ات نقل الدمّ في التشّریع الجزائري مقارنا المسؤولیة المدنیة عن عملی -زھدور كوثر 129

 .150ص  2013 – 2012

من قانون مزاولة مھنة الصّیدلي المصري، وأنّ المشرع المصري كان موفقا في إضفاء صفة الدوّاء على أي  58المادة  130

 .منتج مخصص لأي غرض طبي آخر غیر العلاج أو الوقایة من الأمراض
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شّریع الفر          شّریع المصري أوسع ممّا ورد في الت نسي الذي ویعني ذلك أنّ مفھوم الدوّاء في الت

  . قصر ھدف الدوّاء على العلاج والوقایة من الأمراض

من قانون الصّحة العمومیة "  511"ونعتقد أن ھذا القصور ھو السبب في تعدیل نص المادة 

الفرنسي أكثر من مرة، حیث كان یضطر المشرع لإضافة منتجات أخرى یرى فیھا ذات صلة 

  .بالأعراض الطّبیة وعلى الأخص صحة الإنسان

  ضرورة استعمال الدّواء من الباطن أو الظاھر أو الحقن : اثالث

  حدد المشرع المصري الأشكال المختلفة لاستعمال الدوّاء وھي إمّا الباطـــن أو الظاھر 

وأضاف  بعض المنتوجات التي لا تتوافر فیھا الشروط العامة للأدویة السابق . أو بطریق الحقن

  :ات ھيذكرھا بالأدویة، وھذه المنتوج

طّھیر، فھذه المنتوجات لیس لھا أي غرض طبي للإنسـان   .1   السّوائل والمجھزات المعدةّ للت

أو الحیوان غیر أنّ المشرع ألحقھا بالمستحضرات الصّیدلانیة لخطورتھا على الصّحة العامة 

 .باحتوائھا على مواد سامة

لغیر الأغراض الطّبیـة، غیر صبغة الشّعر المحتویة على مواد سامة، فھذه المنتجات تتعاطى   .2

أنّ المشرع ألحقھا بالأدویة لاحتوائھا على مواد سامة ودون أن یشترط درجــة معینة من 

سّمیم  . الت

 .المنتجات التي یدخل في تركیبھا العنبر أو جوزة الطیب .3

  تحدید معنى الدّواء في التشّریع الجزائري  :نيالمبحث الثا

عّرض  عّاریف المتعلقة بالمنتوجات الصّیدلانیة في ھذا المبحث سنحاول الت لمجموعة من الت

الدوّائیة وغیر الدوّائیة من خلال تحدید مفھومھا وفق قانون الصّحة الجزائــري ووفق ما ھو 

متعارف علیھ دولیا من الناحیة المھنیة، فارتأینا أنّ نقسم المبحث إلى مطلب أول تطرقنا فیھ إلى 

  .مطلب ثان إلى لائحة المنتوجات الدوّائیة ماھیـــة الــــــدوّاء وفي
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  تعریف الــــــدّواء في التشّریع الجزائري: المطلب الأول

الفقرة الأولى  170/1عرف قانون الصّحة الجزائري الأدویة من خلال نصھ في المادة 

 كل مادة أو تركیب یعرض لكونھ یحتوي على خاصیات علاجیة أو وقائیة: " على أنّ الدوّاء ھو

من الأمراض البشریة أو الحیوانیة وكل المواد التي یمكن وصفھا للإنسان أو الحیوان قصد القیام 

  ". بتشخیص طبي أو استعادة وظائفھ العضویة أو تصحیحھا وتعدیلھا 

  : یتبین أنّ ھذا التعریف للدوّاء یرتكز على ثلاثة عناصر

  . التركیبة مادة أو مركب -

 .التقدیم -

 . المھام -

  : لدوّاء یتمیز بازدواجیة مجال الاستعمال وھماكما أنّ ا

  . الطّب البشري: الإنسان -

ّب البیطري: الحیوان  -  .الط

  لائحة المنتوجات الدّوائیة: المطلب الثاني

یعتبر الدوّاء محل مھنة الصّیدلة فبدونھ لا یمكن الحدیث عن الصّیدلي فھما مرتبطان أشد 

ات التي تدخل في مفھوم الدوّاء ھو تحقیق الدقّة والشّفافیة والھدف من توسیع لائحة المنتج. الارتباط

عّریف الخاطئین وخاصة بالنسّبة للأجھزة الإداریة التي  ّفسیر أو الت وذلك من أجل تفادي حالة الت

مثل ما حصل في ولایة ..) إدارة قمع الغش، الجمارك والجھاز القضائي(تتعامل مع ھذه المواد 

" رات الصّیادلة بتھمة تسویق أدویة مكملات غذائیة تحتوي مادة قسنطینة حیث تمت إدانة عش

  .   131المسرطنة والموقف السّلبي الذي إلتزمتھ مخابر أفنتیس وماغ فرما" السیكلمات 

                                                
 .2016مارس 17جریدة الخبر الیومیة  131
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المتعلق بحمایة الصّحة  85/05وتثار مشكلة حدود المنتوجات الصّیدلانیة في قانون 

وبعض الغازات الأخرى التي أصبحت بموجب ھذا وترقیتتھا، كما ھو الحال بالنسّبة للأكسیجین 

  . 132القانون تدخل في وصف الأدویة التي ینحصر صرفھا في الصّیدلي وحده دون غیره

من قانون الصّحة نقف على المنتوجات الثاني عشر التي تدخل  170وبالرّجوع إلى المادة          

  التي تحضر في المستشفى والتي تحضر في مفھوم الدوّاء، حیث تم تصنیف المستحضرات الدوّائیة 

  .في مصانع الأدویة، والتي تحضر في الصّیدلیات

  ما یحضر في الصیدلیة : الفرع الأول

   .دواء یحضر بشكل فوري في الصّیدلیة تبعا لوصفة طبیة: المحضر الوصفي :أولا

  یھا دواء یحضر في الصّیدلیة وفقا للتوجیھات المنصوص عل: المحضر الصّیدلي :ثانیا

  . في دساتیر الأدویة الجاري بھا العمل

دواء یحضر في الصّیدلیة كاملا تحت المراقبة المباشرة للصیدلي الذي : دواء الصّیدلیة :ثالثا

  . یقوم بصرفھ

   133)المحضر الإستشفائي(ما یحضر في المستشفى  :الفرع الثاني

  :ة وتشمل ھذه المستحضراتیتم صرف المستحضرات الإستشفائیة بناء على وصفة طبیـ         

دواء یحضر من طرف صیدلي بمكان الإستشفاء وفقا للتوجیھات المنصوص علیھا في معاجم 

  .الأدویة الجاري بھا العمل، وذلك بسبب غیاب مستحضر صیدلي جاھز وملائم

  ما یحضر في مصانع الأدویة: الفرع الثالث

  . ویتمیز بتسمیة خاصة دواء یتم تحضیره مسبقا: المستحضر الصّیدلاني: أولا 

  

                                                
مسائل عدیدة باتت تنقص من عمل الصّیادلة وتنشر الفوضى في القطاع على غرار قضایا تسویق حلیب الأطفال في كل  132

نقاط البیع غیر المرخصة قانونا فضلا عن تسویق الحقن في مختلف الأماكن وھذا یرجع إلى أنّ الإطار التشّریعي للصّیادلة 

شّریعیة في الجزائریعان  .ي من نقص في النصّوص الت

 .باستثناء المنتجات الخاصة بالعلاج الجیني 133
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سمي بالجنیس بالمقارنة إلى آخر یعتبر مرجعیا إذ  (générique) 134المستحضر الجنیس: ثانیا

لھ نفس التركیبة النوّعیة من المواد الفاعلة الموجودة في المستحضر المرجعي وكذلك نفس الشكل 

وّافر  الصّیدلاني والذي ثبت تكافؤه الحیوي مع ھذا الأخیر بحسب الدرّاسات الملائمة في مجال الت

  . 135الحیوي

 CO-SARCAND "وفـي ھـذا المضمـار أطلـق المشـرع الجزائـري اسـم المجموعة الجنیسیـة   

 " HYTACAND "مثلا على المستحضر المرجعي والمستحضر أو المستحضرات الجنیسیة  "

الشركة  " ASTRA . ZENECA "مـع  الشركــــة " الكندي الجزائریة " التي قامت بھا شركة 

  . المتعدد الجنسیات

  : 136یتخذ ھذا الدوّاء شكلین: الدّواء المناعي : ثالثا

یعتبر منتوجا مخصصا للتعرف على تغییر نوعي ومكتسب في الرد المناعي : مستأرج   . أ

 . ضد عامل مثیر للحساسیة أو لإحداث ھذا التغییر

 : صر یستعمل من أجلأي كل عن (Serum )أو مصل  (Toxine) (Vaccin)لقاح    . ب

  . إیجاد مناعة سلبیة أو ایجابیة -

 . تشخیص حالة المناعة -

 : دواء العلاج المثلي   . ج

یحصل على ھذا النوّع من  الدوّاء من منتجات أو مواد أو تركیبات تسمى بالأورومات          

  . المثلیة وفق طریقة محددة الوصف في معاجم الأدویة الجاري بھا العمل

یتكون من نظیر أو نظائر مشعة تسمى نویدات مشعة تستعمل  :صّیدلي المشعدواء ال.  د

  .لأغراض طبیة في ثلاث أشكال

                                                
 .ھناك تسمیات أخرى متداولة في الشرق كالمستحضرات المستنسخة أو المتجانسة 134

ّس 135 بة لشروط بعض الاستثناءات في ھذا الصدد حیث یتم الإعفاء منھا والتي سوف تحدد بنص تنظیمي عمّا ھو الشأن بالن

 . ھذا البنذ في المادة الثانیة

تم اقتباس ھذا البند وھذا التعریف كما ھو الشأن بالنسبة لمجموعة من مواد ھذا القانون من قانون الصّحة الفرنسي مع  136

     art 1/511الإبقاء على نفس الصیاغة وبالتحدید الفقرة السادسة من الباب الأول من القسم الثاني من الجزء الخامس 

 . 396دالوز ص  2001قانون الصحة العمومیة والعمل الاجتماعي طبعة 
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المولد یتكون من نویدة مشعة أصلیة تصلح لإنتاج نویدة فرعیة ویستعمل في إنتاج أدویة صیدلیة . 1

  .مشعة

ـھ مع نویدات مستحضر مركب من نویدات مشعة یتعین تكوینھ مجددا من مستحضر أو مزجــ .2

ھّائي الصّیدلي للمشع   .مشعة من أجل إنتاج الدوّاء الن

  . نویدة مشعة أخرى یتم إنتاجھا لرسم مادة أخرى إشعاعیا قبل استعمالھا: طلیعة. 3

والتي تحتوي في تركیبھا إمّا على مادة لھا مفعول علاجي : منتوجات نظافة الجسم والتجّمیل - 

واء أو على مواد سامة تتجاوز جرعاتھا ودرجات تركیزھا تلك بالمعنى المذكور في تعریف الدّ 

  .المحددة بنص تنظمي

إذا كانت تضم في تركیبتھــا مـواد كیمیاویة أو بیولوجیة لا تشكل : المنتوجات الخاصة بالحمیة   -

  . في حد ذاتھا أغذیة ولكنھا تضفي علیھا خاصیة العلاج عن طریق الحمیة

  : مشتقات الدم الثابتة -

المنتوجات المزیلة للرغبة في التدخین أو مقلصة الإدمان علیھ ولو أنّ ھذا لا یعتبر توسیعا          

ھّ عبارة عن تغییر في مفھوم التدخین إذ أضفى علیھ الطابع  قانونیا في مجال لائحة الأدویة فإن

  جتھادات المرضي بالإضافة إلى اعتباره ظاھرة سلبیة اجتماعیا حیث توجد في ھذا الصّدد ا

مّا وباء اجتماعیا یھم مباشرة  في القضاء الفرنسي تعتبر أنّ مذاق التدخین لا یعدّ مرضا فحسب وإن

 D 455 – 1986تحت رقم  1956ابریل  13یوم  137النظّافة كالحكم الصادر عن محكمة مونبولیھ

 . ثابة أدویةوالذي أدرج المواد المخصصة للقضاء على مذاق التدخین ضمن مواد النظّافة ولیس بم

 . المركزات المستعملة في تطھیر الدم -

 . محالیل الدیالیز -

 . الغازات الطبیة -

كل عقار بسیط وكل مادة كیمیاویة وكل محضر مستقر ورد : المحضر الصیدلي المجزئ -

ؤسسة صیدلانیة أو مجزأ من وصفھ في دستور الأدویة الجاري بھ العمل ومحضر بم

 . ي تقوم بصرفھأو من طرف الصّیدلیة التطرفھا 

                                                
 . D 455محكمة مونبولیھ رقم  1956ابریل  13حكم  137
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من قانون الصّحة لائحة المنتجات  171خلاصة القول أنّ المشرع الجزائري حصر في المادة 

جّمیل التي تستعمل على مواد سامة بمقادیر وكثافة تفوق ما یحدده بقرار  الصّیدلانیة ومنتوجات الت

  .الوزیر المكلف بالصّحة

لحمیویة أو المخصصة لتغذیة الحیوان التي تحتوي المواد الغذائیة الحیویة أو المخصصة للتغذیة ا - 

 . على مواد غیر غذائیة تمنحھا خاصیات مفیدة للصحة البشریة

الجسیمات المعدلة وراثیا أو جسیمات تعرضت لتعدیل غیر طبیعي طرأ على خصائصھا الأولیة  - 

ج الأدویة بإضافة جین واحد على الأقل أو حذفھ أو تعویضھ والتي تستعمل في العلاج وإنتا

قاحات ّ  . والل

من قانون الصّحة لائحة المنتجات  171كما حصر المشرع الجزائري حصر في المادة          

  الصّیدلانیة التي تكون مماثلة للأدویة والتي تضمن جمیعھا شأنھا شأن الأدویة كما عرفـت 

صود بجرعة المادة فما ھو تعریفھا ؟ وما المق. من قانون الصّحة مواد فاعلة 170في المادة 

  الفاعلة؟

والتي تتخذ الاسم العلمي  170ھي المواد التي تشتمل على خاصیات دوائیة في مدلول المادة       

  :  وتتخذ جرعة كل مادة فاعلة ثلاثة أشكال. DCI138المستعمل عادة أو اسمھا المتعارف علیھ دولیا

 . وزن الجرعة الواحدة -

 . النسّبة المئویة من وزن المحضر -

عدد الوحدات الموجودة في مقدار متناول أوفي السنتمتر المكعب، أو في كمیات محــددة من  -

 . المنتوج ذات وزن معین

عّریف كان ضروریا لتحدید نشاط الدوّاء وفي الوقت نفسھ لتجسید توصیات           إنّ ھذا الت

ذن بالعرض في السوق منظمة الصّحة العالمیة ولتسھیل إجراءات تسجیل الدوّاء من أجل منح الإ

  وخاصة الدوّاء الجنیس، وكذا تحقیقا للاستعمال الجید للدوّاء، لكون فائدة أي دواء لا تنحصر 

مّا كذلك وھذا ھو الأھم في حسن استعمالھ   .في جودة صنعھ وفعالیة مواده وحسب وإن

ھّا تتفق في أنّ ونتوصل من تحدید معنى الدوّاء في القوانین الفرنسي والمصري والجزائــري إلى  أن

  المنتوج الدوّائي عبارة عن مادة أو مركب من أكثر من مادة مخصص لأغراض طبیة للإنسان 

                                                
138  D.C.I : dénomination commune internationnale. 
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وھو على ھذا النحّو منتوج معقد في تركیبھ بداخلھ مواد كیمیاویة، غالبا ما یؤدي  139أو الحیوان

مستھلكھ ومساس الإفراط أو الإقلال من جرعاتھ المحددة لاستعمالھ إلى آثار سیئة على صحة 

بسلامتھ الجسدیة، كما أنھّ یعد من المنتوجات الخطیرة بطبیعتھا وھذه الخطورة متوافرة فیھ دائما 

من أجل ذلك یعد أمرا طبیعیا إسناد مھمة صناعة ھذا . سواء كان معیبا في صناعتھ أو غیر معیبا

ھلات خاصة وھو المنتوج الخطیر والحیـــوي وكذلك توزیعھ إلى أشخاص ذوي مواصفات ومؤ

  .موضوع الفصل الثاني

  الصیدلي والوضع القانوني لمھنتھمسؤولیة : لثالفصل الثا

ظلت صناعة الدوّاء وتوزیعھ لفترة طویلة من الزمن في ید الطّبیب المعالـــج إلى  أنّ تطور 

خّلـي عن مھنة صناعة  علم الأدویة وتعقدت صناعتھ فظھر الصّیدلي وأجبر الطّبیب على الت

وزیع الأدویة، وبالتالي الاعتراف باستقلال مھنة الصّیدلــة، وزاد من ذلك الاستقلال لھذه المھنة وت

الخطورة التي یمثلھا الدوّاء على سلامة وصحة مستھلكیــھ وھكذا یمكن القول بأنّ الدوّاء ھو الذي 

  . أوجد الصّیدلي والعكس غیر صحیح

صناعة وتوزیع الأدویة إلى أشخاص تطلب فیھم ولھذه الأسباب عمد المشرع إلى إسناد مھمة 

  . مواصفات خاصة، فضلا عن تأھیل علمي عال ومتخصص

جّار فقد ثار جدل حول الوضع  ونظرا لأنّ مھنة الصّیدلة تتشابھ من حیث الظاھر بمھنة الت

  ولھذا نتطرق في المبحث الأول إلى شروط مزاولة مھنة الصّیدلة، . القانون لمھنة الصّیدلة

المبحث الثاني حول الاحتكار الصّیدلاني واستثناءاتھ، وأمّا في المبحث الثالث نعالج الطّبیعة  وفي

  .  القانونیة لمھنة الصّیدلة

  

                                                
د سامة وفضلا عن ذلك فإنّ بعض المنتوجات بسبب خطورتھا على صحة الإنسان أو الحیوان لاحتوائھا على موا - أ-  139

  . رأى المشرع الجزائري إضافتھا إلى الدوّاء على نحو ما سبق إیضاحھ

  بخصوص ھدف الدوّاء وھو خدمة الأغراض الطّبیة یراعي ما سبق ذكره من أنّ المشرع المصري كان موفقا -ب-

  اء على العلاج في استعمالھ لعبارة الأغراض الطّبیة على عكس المشرعین الفرنسي والجزائري الذي  قصر ھدف الدوّ

 .أو الوقایة من الأمراض ومفھوم الصّیاغة المصریة أوسع نطاقا وھو توسع یتفق ومقتضیات حمایة الصّحة العمومیة
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  شروط مزاولة مھنة الصّیدلة : المبحث الأول

إنّ ممارسة العمل الصّیدلاني یتطلب شخصا یقوم بھ ومكانا یمارس فیھ ھذه المھنة، فقد          

شرع بتحدید الشروط اللازم توافرھا فیما یمكن تسمیتھ بعنصري العمل الصّیدلي أو مھنة عني الم

  . الصّیدلة

  الشروط المتعلقة بالشّخص: المطلب الأول

وضع القانون حدا أدنى من الشروط الواجب توافرھا في ذلك الشّخص الذي یمارس ھذه 

الجنسیة وشرط التأھل العلمي وكذلك  المھنة والتي سنتطرق لھا من خلال عدةّ فروع، أھمھا شرط

  القید بسجلات رسمیة تخصص لھذا الغرض وحد أدنى من السّن یجب أن یبلغھا من یرغب 

في ممارسة ھذه المھنة، وأخیرا اشترط حسن السیّرة والسمعة، وھذه الشّروط یجب توافرھا 

  ).و توزیع الأدویةسواء في مجال صّناعة أ( مجتمعــة في الشّخص المزاول لمھنة الصّیدلة 

  شرط الجنسیة : الفرع الأول

من قانون الصّحة العامة الفرنسي على شرط الجنسیة كشرط أساسي  514/2نصت المادة          

لممارسة مھنة الصّیدلة أي أن یكون الصّیدلي فرنسي الجنسیة وأجاز المشرع لمواطني دول 

من فرنـســا وكذلك الدوّل التي تعدّ من رعایا  الإتحاد الأوروبي أو الحاصلین على دبلوم الصّیدلة

كما أجاز لوزیر الصّحة بعد . 140فرنسا التي تجیز للفرنسیین حق ممارسة مھنة الصّیدلة في فرنسا

أخذ رأي مجلس نقابة الصّیادلة السّماح لعدد محدد كل عام بممارسة مھنة الصّیدلة في فرنسا على 

  . غیر الفرنسیین

ترط كأصل عام فیمن یزاول مھنة الصّیدلة بأیة صفة كانت أن یكون مصري وفي مصر یش         

  : الجنسیة غیر أنھّ یرد على ھذا الأصل العام استثناءان

یتعلق بالأجنبي الذي ینتمي بجنسیتھ إلى بلد تجیز قوانینھ للمصریین مزاولة مھنة الصّیدلة  :أولا

  .141بھ

  
                                                

140 TISSEYRE – BERRY, Op . cit , P 207 .  

ّھ 141 بأیة صفة كانت  لا یجوز لأحد أن یزاول مھنة الصّیدلة: " تنص المادة الأولى من قانون مزاولة مھنة الصّیدلة على أن

 ".إلا إذا كان من بلد تجیز قوانینھ للمصریین مزاولة مھنة الصّیدلة 
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ونفس الشّرط تضمنھ . 142في مصر بشروط معینةتتعلق بالفلسطینیین اللاجئین المقیمین كما 

من قانون الصّحة  197الفصل الثاني الخاص بشروط ممارسة مھن الصّحة ونظامھا في المادة 

جزائري الجنسیة ویمكن استثناء : "الجزائري، حیث اشترط فیمن یزاول مھنة الصّیدلة أن یكون

ھا الجزائر وبناءًا على مقرر یتخذه ھذا الشرط على أساس المعاھـدات والاتفاقیات التي أبرمت

  ".الوزیر المكلف بالصّحة 

  شرط الأھلیة العلمیة  : الفرع الثاني

نظرا لما یمثلھ الدوّاء من خطورة على حیاة المواطنین، فقد خص المشرع طائفة ذات          

حة العامة من قانون الصّ  54مواصفات علمیة بعملیة ممارسة العمل الصّیدلاني، إذ نصت المادة 

  الفرنسي على أنھّ یشترط لممارسة مھنة الصّیدلة في فرنسا ضرورة الحصـــول على دبلوم دكتوراه 

في الصّیدلة من فرنسا أو أن یكون حاصلا على دبلوم أو شھادة لقب صیدلي من أي دولة من دول 

 415في المادة  الاتحاد الأوروبي أو من دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي وفقا للشروط المحددة

  . 87143 – 598والمـعـدلـة بالـقـانـون رقـــم 

من قانون الصّحة الجزائري على ھذا الشرط، حیث اشترطت بأنھّ لا  198ونصت المادة          

یجوز لأحد أن یمارس مھنة طبیب اختصاصي أو جراح أسنان اختصاصي أو صیدلي اختصاصي 

ص الطّبي أو شھادة أجنبیة معترف بمعادلتھا زیادة على إذا لم یكن حائزا على شھادة في الاختصا

  . 197الشروط المنصوص علیھا في المادة 

  

  

  

                                                
یجوز لوزیر الصحة العمومیة بعد أخذ رأي : " من قانون مزاولة مھنة الصیدلة المصري على ما یأتي 87تنص المادة  142

ھم الظروف القھریة الدوّلیة على مغادرة بلادھم مجلس نقابة الصّیادلة أن یرخص للصّیادلة الفلسطینیین اللاجئین الذین أجبرت

والالتجاء إلى مصر للإقامة إلى أن تستقر حالة بلادھم في مزاولة مھنتھم بالجمھوریة المصریة لمدة أقصاھا سنة قابلة 

  یھ للتجدید مع إعفائھم من تأدیة الامتحان المنصوص علیھ في المادة الثالثة بشرط حصولھم على الدبلوم المنصوص عل

 ".في المادة الثانیة ویلاحظ أنّ الترّاخیص التي تمنح للفلسطینیین وقتیة وتحدد سنویا 

143 Tisseyre – Berry, Op . cit , P 141. 
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والجدیر بالإشارة أنّ قانون الصّحة الجزائري لم ینص على شرط المعادلة للدبلوم الوطني          

ھّ شرط شامل وجامع إلا أنّ عمومیتھ قد تفضي عند تفسیره إلى نوع من الغموض  ّبس وأن والل

مقارنة بالشروط المماثلة التي نص علیھا قانوني الصّحة الفرنسي والمصري ضمن موانع مزاولة 

فّصیل دّقیق والت نّافي بنوع من الت  .144مھنة الصّیدلة وأحوال الت

  شرط التسجیل : الفرع الثالث

لصّیادلة یوجب القانون المصري أیضا فیمن یزاول مھنة الصّیدلة ضرورة القید بسجل ا         

  .145الموجود بوزارة الصّحة العمومیة وكذلك القید بجدول نقابة الصّیادلة

ویتم القید بالسّجل الأول بعد استیفاء البیانات والمستندات الموضحة بنص المادة الخامسة          

كما یتم القید بجدول نقابة الصّیادلة بعد استیفاء الشروط . 146من قانون مزاولة مھنة الصّیدلة

  . ، وكذلك تلك المحددة بأحكام اللائحة الداخلیة للنقابة147المحددة بالمادة الثالثـــة من قانون إنشائھا

  واشترط المشرع المصري فیمن یزاول مھنة الصّیدلة الحصول على درجة بكالوریوس          

  . في الصّیدلة والكیمیاء الصّیدلیة من إحدى الجامعات المصریة

  

  

                                                
یتضمن تنظیم الدروس  1971أغسطس  25الموافق لـ  1391رجب عام  04مؤرخ في  216 – 71مرسوم رقم  144

 260 – 90معدل ومتمم بالمرسوم رقم )  1971- 08-31مؤرخة في  71جریدة رسمیة ( للحصول على دبلوم الصّیدلي 

 ).1990-09-12مؤرخة في  39جریدة رسمیة  ( 1990سبتمبر  08الموافق لـ  1411صفر  18مـؤرخ في 

لا یجوز لأحد أن : " في شـأن مزاولة مھنة الصّیدلة ونصھا 1955لسنة  127المادة الأولى من القانون المصري رقم  145

  ة الصّیدلة بأیة صفة كانت إلا إذا كان مصریا وكان اسمھ مقیدا بسجل الصّیادلة بوزارة الصّحة العمومیة یزاول مھن

 ".وفي جدول نقابة الصّیادلة 

یقدم طالب القید بالسجل إلى وزارة الصّحة العمومیة طلبا ملحقا علیھ صورتھ الفتوغرافیـة وموقعھا علیھ منھ : " ونصھا 146

  ھ وجنسیتھ ومحل إقامتھ ویرفق بھ أصل شھادة الدرجة أو الدبلـوم أو صورة رسمیة منھ یبین فیھ اسمھ ولقب

  .أو شھادة الامتحان أو الإعفاء منھ حسب الأحوال وإیصال تسدیده رسم القید بجدول نقابة الصّیادلة

 .یصال بسداد الاشتراك السنوي واشتراك النادي وخلافھإ 147
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لحاصلون على درجات علمیة أجنبیة معادلة لدرجة البكالوریوس الوطنیة فیشترط أمّا ا         

كما . صدور قرار بمعادلة ھذه الدرجة الأجنبیة بالدرجة الوطنیة من لجنة تشكل لھذا الغرض

  .148یشترط فیھم أیضا لممارسة العمل الصّیدلاني اجتیاز امتحان ینظم لـھـذا الغرض

ّغة العربیة قــــراءة وكتابةكما یشترط أیضا لممارسة العم ، وإذا كان 149ل الصّیدلاني الإلمام بالل

الحاصل على الدرجة العلمیة الأجنبیة التي تعادل درجة البكالوریـوس في الصّیدلة والكیمیاء 

الصّیدلیة مصریا، جاز بقرار من وزیر الصّحة العمومیة، إعفــاءه من أداء الامتحان المطلوب 

على شھادة الدراسة القانونیة القسم الخاص أو ما یعادلھا من الوطن، وأن بشرط أن یكون حاصلا 

ھّ حسن السّیر والسلـــوك ومواظبا على تلقي الدروس العملیة أثناء مدة  یرفق بالطلب ما یفید بأن

  .150دراستھ

سّجیل في سجل نقابة  514/3ونصت المادة           من قانون الصّحة العمومیة الفرنسي على الت

یادلة باعتبارھا الجھة المسؤولة عن رقابة الصّیادلة، ویتطلب قانون أخلاقیـات مھنة الصّیادلة الصّ 

سّجیل في سجل بنقابــة الصّیادلة   . ممن یمارسون أعمال الصّیدلة الت

  

                                                
وتعتبر الدرّجات أو الدبلومات : " نیة من قانون مزاولة مھنة الصّیدلة المصري و نصھاالفقرة الثانیة من المادة الثا 148

الأجنبیة معادلة لدرجة البكالوریوس المصریة بقرار یصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء یعینھم وزیر الصّحة 

الصّیدلة ومن مندوب صیدلي یمثل وزارة  العمومیة على أن یكون اثنان منھم على الأقل من الصّیادلة الأساتذة بإحدى كلیات

  وتعتبر الدرجات : " الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من قانون مزاولة مھنة الصّیدلة المصري ونصھا" الصّحة العمومیة 

 أو الدبلومات الأجنبیة معادلة لدرجة البكالوریوس المصریة بقرار یصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء یعینھم وزیر

الصّحة العمومیة على أن یكون اثنان منھم على الأقل من الصّیادلة الأساتذة بإحدى كلیات الصّیدلة ومن مندوب صیدلي 

 ".یمثل وزارة الصّحة العمومیة 

ّغة العربیة ویجوز تأدیتھ: " الفقرة الأخیرة من المادة الثالثة من قانون مزاولة مھنة الصّیدلة ونصھا 149  ویؤدى الامتحان بالل

ّغة العربیة قراءة و كتابة   ". بلغة أجنبیة یوافق علیھا وزیر الصّحة العمومیة بشرط أن یكون الطالب ملما بالل

یجوز  لوزیر الصّحة أن یعفي من أداء الامتحان المنصوص : " المادة الرابعة من قانون مزاولة مھنة الصّیدلة ونصھا 150

اصلین على شھادة الدراسة الثانویة القسم الخاص أو ما یعادلھا، وكانوا مدة علیھ في المادة الثالثة المصریین إذا كانوا ح

  .دراستھم حسن السّیر والسّلوك ومواظبین على تلقي دروسھم العملیة طبقا لبرنامج المعاھد التي تخرجوا منھا

مكتبة القاھرة  1966ول، ینایر راجع الدكتور عبد الله عدلي، التشّریعات في مھنة الصّیدلة الكتاب الأ: لمزید من التفاصیل 

 .وما بعدھا 76الحدیثة، ص 
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  ویتبین لنا أنّ القانون المصري اختلف مع القانون الفرنسي الذي لم ینــــص على القید          

رة الصّحة واكتفى بالقید في نقابة الصّیادلة كما ھو الشأن كذلـــك في القانون في سجل وزا

  الجزائري، 

ّقابة ھي الجھة المناط  وفي حقیقة الأمر لا نجد مبررا مقنعا لإجراء القید في وزارة الصّحة لأنّ الن

في ممارسة فلم ینص القانون على تسجیل من یرغب . بھا المراقبة والمحافظة على مھنة الصّیدلة

سّجیل بنقابة المحامین  مّا اقتصر على الت المحاماة في سجل بوزارة العدل، ثم نقابة المحامین وإن

  .فحسب

ھّ 199واشترطت المادة             یجب على كل طبیب: "من قانون الصّحة الجزائري على أن

ن أجل وم 198و 197أو جراح أسنان أو صیدلي مستوف للشروط المحددة في المادتیـــن 

الترخیص لھ بممارسة مھنتھ أن یسجل لدى المجلس الجھوي لأخلاقیات  الطّب المختص إقلیمیا 

یضطلع المجلس الوطني : " على  267/3كما نصت المادة ". المنصوص علیھ في ھذا القانون

ب والمجالس الجھویة للآداب الطبیة بالسلطة التأدیبیة وتبث في المخالفات المتعلقة بقواعد الآدا

  . "  الطّبیة

تتلقى المجالس الجھویة للآداب الطبیة إشتراكـا سنویـــا من أعضائھا : "  267/5والمادة          

تحدد قیمتھ وكیفیات إستعمالھ من قبل المجلس الوطني للآداب الطّبیة، تسھر الإدارة على توفیر 

  ".الوسائل المادیة الضرورة للمجالس المعنیة من أجل أداء مھامھا 

  شرط السن : الفرع الرابع 

ویبرر ذلك  151یشترط فیمن یزاول مھنة الصّیدلة في مصر ألا یقل عن إحدى وعشرین سنـة         

الشّرط وجوب مسؤولیة الصّیدلي وھذا السن ھو سن الرشد القانوني وفقا لأحكام القانون المدني 

  . 152المصري

                                                
لا یجوز إنشاء مؤسسة صیدلیـــة إلا بترخیص من وزارة : " من قانون مزاولة مھنة الصیدلة المصري  11تنص المادة 151

  " .سنة  21الصحة العمومیة و یجب ألا یقل سن طالب الترخیص عن  

ناقصھا بأي طریق قانوني عن صاحب الترخیص الأصلي وجب اعتمادھا باسم من وإذا آلت الرخصة الى عدیم الأھلیة أو 

   .آلت إلیھ مقترنا باسم الولي أو الوصي أو القیم و یكون مسؤولا عن كل ما یقع مخالفا لأحكام ھذا القانون

لعقلیة ولم یحجر كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه ا: " من القانون المدني المصري على مایلي  44تنص المادة  152

 ".و سن الرشد ھو احدى و عشرون سنة میلادیة كاملة  –علیھ یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة 
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یمن یزاول مھنة الصّیدلة غیر أنّ ھذا الشرط ألغي وكان القانون الفرنسي یشترط سنا معینا ف         

غیر أنّ ھذا الشرط لم ینص علیھ في قانون . 1975153سبتمبر  25یمقتضى القانون الصادر في 

  . الصّحة الجزائري

  شرط حسن السّیرة والسّمعة : الفرع الخامس

زیع إحدى السّلع نظرا للدوّر الاجتماعي الذي یقوم بھ الصّیدلي في مجال صناعة وتو         

الحیویة بل وأخطرھا لكل طبقات المجتمع، وما لھذه المھنة من شرف وكرامة استوجبت كل 

القوانین، ومنھا القانون المصري، أن یكون أعضاء مھنة الصّیدلة أھلا للمحافظة على الصّحة 

ون في شرفھ العامة للمواطنین وذلك  باشتراط أن یكون العضو حسن السّیـــرة والسّلوك غیر مطع

جّار من  1947وھذا الشرط معمول بھ أیضا في فرنسا حیث أنّ قانون . أو كرامتھ یمنع الصّناع والت

  جزائیة تمس الشرف والسّمعة كالسّرقة والنصّب  ممارسة مھنتھم إذا ما وقعت علیھم أیة عقوبة

رى الفقھ الفرنسي أنّ أو بعض الجرائم الاقتصادیة أو الضریبیة و ی أو خیانة الأمانة أو الإفلاس 

  . 154ھذا القانون یسري على الصیادلة أیضا

من قانون الصحة الجزائري نفس الشرط حیث إشترطـت في ممارس المھنة  197واعتمدت المادة 

  .أن لا یكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف

  شرط  مكان  ممارسة الصّیدلة : الفرع السادس 

أساسیة في مصانع الأدویة وصیدلیات توزیعھــا ولصلة یمارس الصّیدلي نشاطھ بصفة         

  . العمل الصّیدلي بصحة الإنسان، فقد حرص المشرع على تحدید المواصفات في كلا المكانین

ولأنّ العمل الصّیدلاني یمارس من خلال الصّیادلة، فإنّ تحدید المسؤول عن كلا المكانین          

  :  وفي حدود نطاق موضوع دراستنا نتناول فیمایليیرتبط بھذا الموضوع إرتباطا وثیقا 

                                                
153 TISSEYRE – BERRY, Op. cit, p 208. 

154 Tisseyre – Berry, Op. cit, P .86  
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وكذلك الصّیدلي المسؤول عن . ما یتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة في محل مزاولة مھنة الصّیدلة

  . 155المكان الذي یصنع أو یباع فیھ الدوّاء

  الشروط الصّحیة المطلوبة في المكان : المطلب الثاني

یمثلھ من تھدید لسلامة المواطنین، إستوجب القانون ضرورة بسبب خطورة الدوّاء وما          

الحصول على ترخیص من السّلطة المنوط بھا السّھر والمحافظة على الصّحة العامة وذلك بالنسّبة 

  . للمكان الذي یصنع فیھ الدوّاء أو یوزع فیھ على المواطنین

مطلوبة لمنح ھذه التراخیص وتقوم وزارة الصحة العمومیة بفرض ورقابة الشروط ال         

  . وتعتبر الشروط الصّحیة من أھم الشروط لمنح التراخیص

ھّ 215تنص المادة  یجب أن تضع المحال التي : "من قانون الصّحة الجزائري على أن

ــب وجراحة الأسنان والصّیدلة الى مقاییس مواصفات البناء والنظّافة والأمن  ّ تستعمل في الط

  ".طریق التنظیم والتجھیز المحددة عن

ھّ 216ونصت المادة  یخضع كل تغییر في تخصیص المحلات التي : " من نفس القانون على أن

تستعمل في الطّب وجراحة الأسنان والصّیدلة لرخصة كتابیة مقدمة یسلمھا الوزیر المكلف 

  .بالصّحة، وتمارس الدولة حق الشفعة في حالة إجراء أیة معاملة تجاریة بشأن ھذه المحال

وعلیھ فوزارة الصّحة ھي التي تتكلف برعایة مدى تحقق ھذه المعاییر في شكل قرار          

  وزاري، حیث تتوخى أن تتضمن كل ما من شأنھ أن یساھم في تقدیم خدمات صحیة سواء 

وینبغي في ھذا . في تحضیر الأدویة  أو تخزینھا وحفظھا أو صرفھا أو النصّح بحسن استعمالھا

یص مجال خاص لنصح بعض المرضى لحفظ أسرارھـم وھـذا لم یتم إلا بالتوفـر على الإطار تخص

مترا مربعا  بخلاف المشرع المصري الذي اشتـرط على ألا تقل  30صیدلیة لا تقل مساحتھا عن 

  .مترا مربعا 25مساحة المحل عن 

                                                
ّنا لن نعرض من شروط نظرا لأنّ موضوع ھذه الدرّاسة ھو مسؤولیة الصّیدلي ومحورھا ھو الصّیدلي وا 155 لدوّاء فإن

المكان إلا الشروط الصّحیة المطلوبة فیھ، وكذلك الشخص الصّیدلي المسؤول عن العمل الصّیدلاني وذلك لصلتھما 

 .بموضوع الدرّاسة
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  تحدید الصّیدلي المسؤول عن العمل الصّیدلاني : ولالفرع الأ

  الصّیدلي یباشر مھنتھ بصفة أساسیة في مصانع الأدویة وصیدلیات توزیعھــا ویھمنا إنّ          

  .في ھذه الدرّاسة الصّیادلة المسؤولون عن الصّناعة أو التوزیع

    تحدید الصّیدلي في مصانع الأدویة  :الفرع الثاني

أیضا، ولھذا كان من النادر صناعة الدوّاء من الصناعات المعقدة وتتمتع بتقنیتھا العالیة  تعد        

مّا یتدخل فیھا أكثر من طرف كذلك حرص . أن تتم عملیة الصنع بأكملھا على ید صانع واحد، وإن

المشرع على تحدید المسؤول عن صناعة ھذا المنتج وبصدد معالجة المشرع لھذا الموضوع 

  : استلزم ما یأتي 

ویكون  156جھ سنة على الأقــلضرورة إسناد إدارة مصنع الأدویة لصیدلي مضى على تخر  . أ

مسؤولا مع الصّیدلي المشرف على معمل التحلیل عن جودة المنتـوج الدوّائــــي و صلاحیتھ 

 .للإستعمال

ضرورة إنشاء معمل التحالیل مزود بالأدوات والأجھزة اللازمة لفحص مواد الخــام وكل   . ب

كثر من غیر الصّیادلة ما ینتج بالمصنع، ویشترط أن یشرف على ھذا المعمل صیدلي أو أ

ستعمال على المكلفین بالتصنیع وتكون المسؤولیة عن جودة الأدویة المنتجة وصلاحیتھا للا

 .الصیدلي المحلل والصّیدلي القائم على إدارة المصنع

ّـھ 184كما نصت المادة          تتولى : " من قانون الصّحة الجزائري الفصل الرابع على أنــ

مومیة ومؤسسات صیدلانیة خاصة معتمدة بصفة حصریة صناعة واستیراد مؤسسات صیدلانیة ع

ّب البشري باستثناء المستحضرات المنصوص علیھا  وتصدیر المواد الصّیدلانیة المستعملة في الط

  ".  187في المادة 

                                                
یجب أن یكون لكل من مصانع المستحضرات الصّیدلیة : " من قانون مزاولة مھنة الصّیدلة المصري نصھا 54المادة   156

  ل التحالیل مزود بالأدوات والأجھزة لفحص الخامات الواردة للمصنـــــع ومنتجاتھ ویشرف على ھذا العمل صیدلي معم

أو اكثر من غیر الصّیادلة المكلفین بتجھیز المستــحضرات أو المتحصلات بالمصنع، ویكون الصّیدلي مسؤولا مع الصّیدلي 

 .ھا للاستعمالمدیر المصنع عن جودة الأصناف المنتجة وصلاحیت
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یتولى صیدلي : "یلي الفقرة الثانیة من قانون الصّحة صراحة على ما 184وتنص المادة          

تقني الإدارة التقنیة لمؤسسات صناعة وتصدیر المواد الصیدلانیة المستعملـة في الطّب  مدیر

  ". البشري 

إنّ ھذا النص القانوني صریح حول مسؤولیة الصّیدلي في الإدارة التقنیة للمؤسسة ولكنھ یقوم بمھام 

قّنیة تحت مراقبة ومسؤولیة الصّیدلي المسؤول بالمؤسسة   . الادارة الت

ھّا           إذا كانت الأشكال القانونیة التي یمارس فیھا الصّیدلي المدیر التقني للمؤسسة منطقیة فإن

تجانب الصّواب بالنسّبة للصّیدلي الذي یمارس مھامھ ومسؤولیاتھ بتنسیـق مع الصّیدلي المسؤول 

ن الصّیدلیات بالمؤسسة الصّیدلیة الموزعة بالجملة والتي تشغل الأیدي العاملـة  لتقرب الأدویة م

وغیرھا من الانعكاسات السّلبیة طالما أنّ الصّیدلي المندوب یقوم بمسؤولیاتھ في الإدارة التقنیة 

ویرى البعض أن شرط إسناد إدارة مصنع . تحت مراقبة ومسؤولیة الصّیدلي المسؤول بالمؤسسة

صر لم یرد ھذا الشرط الأدویة للصّیدلي حدد بدقة في قانون الصحة العمومیة الفرنسي، بینما في م

من قانون مزاولة مھنة الصّیدلة ولذا یطالب أصحاب ھذا الرأي بتعدیل  54إلا عرضـا فـي المـادة 

  .157التشریع المصـري في ھذه الخصوصیة بالنسبة لشركات تصنیع الأدویة

  تحدید الصّیدلي المسؤول في صیدلیات توزیع الأدویة  :الفرع الثالث

على حمایة مستھلك الأدویة، استوجب ألا یتم بیع الأدویــة إلا من خلال  حرصا من المشرع       

. 158وتسند إدارة ھذه الصیدلیات بصیدلي. الصّیدلیات المرخص لھا بھذا النشاط من وزارة الصّحة

ولإعلام الكافة من المترددین على الصّیدلیة باسمھ اشترط القانون كتابة اسمھ على واجھة 

  . 159الصّیدلیة

                                                
 .392ص 1989حمدي عطیفي، مسؤولیة صانع الدوّاء في القانون الفرنسي والقانون المصري، جامعة كلیرمون عام  157

من قانون مزاولة مھنة الصّیدلة المصري، وحتى في حالة ایلولة الصیدلیــــة بالإرث والتصّریح بإدارتھا  19المادة  158

  ).سنوات 10سنة أو التخرج من المعھد العلمي أیھما أقـرب أو لمدة لا تتجاوز  26بلوغ أصغر الابناء ( لصالح الورثة 

  .اشترط القانون أیضا إسناد إدارة الصّیدلیة في مثل ھذه الأحوال لصیدلي

 .1982-6-24في  25، ع .ر. ، ج1982لسنة  44من قانون مزاولة مھنة الصّیدلة والمعدلة بالقانون رقم  31المادة 

دون أي تمییز  90المتعلقة بقانون المؤسسات الصّیدلیة الصناعیة الجزائریة، ممّا یلاحظ على مضمون المادة  90المادة  159

  . خاص للملكیة ومن ثم كان على المشرع أن ینص على ھذا المضمون في مادة واحدة ضمن الأحكام المشتركة
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دلي مدیر الصّیدلیة یسأل عن مطابقة الأدویة الموجودة بالصّیدلیة سواء قام بالعمل الصّیدلي والصّی

  .بنفسھ أو بواسطة الغیر من العاملین بالصّیدلیة

  الإحتكار الصّیدلاني: المبحث الثاني

شّریعات المقارنة على قصر صناعة الدوّاء وتوزیعھ على الصّیادلة وذلك نظرا           حرصت الت

لخطورة الدوّاء على الصّحة العامة، غیر أنّ ھذا الإحتكار لیس مطلقا فقد یجیز القانون في حالات 

معینة خرق ھذا الإحتكار وفي بعض الحالات یلزم الصّیدلي المسؤول على الإستعانة بأشخاص 

طّرق إلى أھمیة تحدید و .آخرین في العمل الصّیدلاني المسؤول عنھ سنحاول تحلیل ذلك بالت

  .لإحتكار الصّیدلاني وتعریفھ ثم إلى أھم استثناءات الاحتكار الصّیدلانيا

  أھمیة تحدید الإحتكار الصّیدلاني وتعریفھ : المطلب الأول 

  المنشآت التي تصنع الدوّاء والتي تقوم بالتوزیع ھي التي تملك حق العمل الصّیدلانــي 

یما یخص صنع الأدویة واستیــــرادھا ، وف160في صناعـة وتوزیع الدوّاء دون منازعة من الغیر

  .161من قانون الصّحة صریح 184وتوزیعھا في الجزائر وفقا للمادة 

  

  

  

  

                                                                                                                                                   
رار المؤسسات الصیدلیة الصناعیة أن تكون نسبة إذ حرر من جدید رأسمال المؤسسات الصّیدلیة الموزعة بالجملة على غ

على الأقل من رأسمال شركة المؤسسة الصّیدلیة الموزعة بالجملة في حیازة صیدلي أو عدةّ صیادلة مأذون لھم  % 51

ي وبالتال % 51قانونا بالممارسة في الجزائر إذ بوفاة أحد ھؤلاء یمكن أن تتغیر نسبة رأسمال المؤسسة أي یصبح أقل من 

 .یتعین على ذوي الحقوق التصرف بحسب ما یقتضیــھ القانون

160 Tisseyre – Berry, Op . cit , P 64. 

ّھ تتولى مؤسسات صیدلانیة عمومیة : " من قانون الصّحة الجزائري ینص في الفقرة الأولى على 184المادة  161 أن

لمواد الصیدلانیة المستعملة في الطّب ومؤسسات صیدلانیة خاصة معتمدة بصفة حصریة صناعة واستیراد وتصدیر ا

 ". 187البشري باستثناء المستحضرات المنصوص علیھا في المادة 
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نظام الرّقابة الداّخلیة الذي یمارسھ الصّیدلي  ومن أھم النظّم القانونیة الخاصة بمھنة الصّیدلة 

رقابة المنتوج الدوّائي منتھي الصّانع على المواد الأولیة التي تدخـل فـي صناعـة الـدوّاء، وكذلك 

وھذا النظّام من الرّقابة تنفرد بھ صناعة الدوّاء على باقي الصناعات الأخرى التي . الصلاحیة

، ولما یقتضیھ ذلك من ضرورة مطابقة المنتوج الصناعي 162تخضع لقانون قمع الغش فقط

  واجب الرقابة المعمول بھ للإعلانات التي یصدرھا الصّانع دون أن یلتزم في ذلك بإثبات قیامھ ب

  .في صناعة الدوّاء

  تحدید مجال المسؤولیة الجزائیة والتأدیبیة التي یخضع لھا الصّیادلة: الفرع الأول

شّریعات المقارنة على وضع  بدءا من صناعة الدوّاء حتى تسلیمھ للمریض، فقد حرصت الت

  . 163قواعد قانونیة خاصة لھاتین المسؤولیتین في مجال الصّیدلة

  

                                                
لسنة  80 – 552و 1948لسنة  83بقمع الغش و التدلیس المعدل بالقوانین أرقام  1941لسنة  48القانون المصري رقم  162

  .1980لسنة  106و 1961

  TISSEYRE – BERRY , op . cit , P 65 - .ع الغش بقم 1905ویقابل ذلك في فرنسا قانون  -

 .یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 2009قبرایر سنة  25في  03-09وفي الجزائر یقابلھ القانون  

   1955لسنة 127من القانون المصري رقم ) العقوبات ( انظر في المسؤولیة الجنائیة للصّیدلي الفصل السادس  163

  : وعن المسؤولیة الجنائیة في فرنسا أنظر - . صّیدلةفي شأن مزاولة مھنة ال

-J. AZEMA, le droit penal op-cit librairies techniques (Litré) Paris.  

- Tisseyre – Berry , Op. cit , P 233 et S . 

"  267/3والمادة  267/1 انظر في المسؤولیة المدنیة والجزائیة في القانون الجزائري الباب التاسع الآداب الطبیة المواد - 

في المخالفات المتعلقة بقواعد  ثبتیضطلع المجلس الوطني والمجالس الجھویة للأخلاقیات الطّبیة بالسلطة التأدیــبـیة و

  ". الآداب الطّبیة وأحكام ھذا القانون 

طنـي والمجالس الجھویة ضمن الآداب الطبیة كیفیات تنظیم وسیر المجلس الویحدد المرسوم المت"  267/6ة وكذلك الماد

خلاقیات الطّبیة وقواعد الآداب الطّبیة وكذا العقوبات التأدیبیة المترتــبـــة عن المخالفات في ھذا المجال  .للأ
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  تعریف الإحتكار الصّیدلاني : ثانيالفرع ال

یقصد بالإحتكار الصّیدلاني بصفة عامة إنفراد الصیدلي دون غیره من الناس بممارسة          

العمل الصیدلي بدءا من صناعة الدوّاء حتى توزیعھ إلى جمھور المستھلكین وھذا الإحتكار قرر 

  . 164لخدمة الصحة العامة ولیس لخدمة الصّیدلي

وقد حدد المشرع مجال ذلك الإحتكار بتجھیز أو تركیب أو تجزئة الأدویة المخصصة          

ویدخل في مجال الإحتكار كل . لعلاج أو وقایة الإنسان أو تلك التي توصف بأنّ لھا ھذه المزایا

س غیر أن ذلك الإحتكار لی 165عملیات بیع وشراء الأدویة والمواد الكیمیاویة المخصصة للصّیدلة

  .مطلقا  فقد یشارك الصّیدلي غیـــره في بعض العملیات

إنّ العمل الصّیدلاني لھ من المقتضیات ما یوجب التسلیم بأن إحتكاره من قبل الصّیدلي لیس        

  . إحتكارا مطلقا سواء في مرحلة تصنیع الأدویة أو في مرحلة توزیعھا

ة في ھاتین المرحلتین وذلك في فرعین نخصص وفیما یلي نعرض لأھم الاستثناءات المقرر         

  . ستثناءات المقررة في مرحلة التصّنیع والثاني لتلك المقررة في مرحلة التوزیعأولھما للا

                                                
یجب الملاحظة أن المقصود بالاحتكار الوارد بالمتن ھو الذي یجیزه القانون ویسمى بالاحتكار المشروع أمّا الإحتكار  164

  . حرم شرعا وقانونا لما فیھ من جشع وطمع وتضییــق على النّاس نھت الشریعة الإسلامیة عنھغیر المشروع فھو م

 .163 – 162، مكتبة دار التراث ص3انظر تفصیلات الاحتكار الصیدلي غیر المشروع، السید سابق، فقھ السنة، ج

مادة الأولى من قانون مزاولة مھنة تعرض المشرع المصري عن الاحتكار الصّیدلاني دون التعبیر عن ذلك صراحة بال 165

تتولى مؤسسات عمومیة وكذا مؤسسات "  184/3أمّا المشرع الجزائري عبر عن الاحتكار الصّیدلاني في المادة . الصّیدلة

معتمدة صناعة واستیراد وتوزیع وتصدیر المستلزمات الطّبیة المستعملة في الطّب البشري والمذكور في المادة   173خاصة 

  ".القانون  من ھذا

تتولى التوزیع بالتجزئة للمواد الصّیدلانیة المستعملة في الطّب البشري صیدلیات " من قانون الصّحة  188وكذلك في المادة 

توضع  تحت صیدلي، یجب أن یكون الصّیدلي ھو المالك الوحید والمسیر الوحید للمحل التجاري للصیدلیة فیما یخص 

شّریع الفرنسي أنظر وعن نطا". الصّیدلیات الخاصة    : ق الاحتكار الصّیدلاني في الت

- M. Tisseyre – Berry, Op. cit, P 65 et S. 

J. AZEMA, Op-cit, p 89 et S. 
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  استثناءات الاحتكار الصّیدلاني في مرحلة التصّنیع : لثالفرع الثا

بالصّیدلیات، أھمھا  یمر المنتج الدوائي بمراحل عدیدة لحین ظھوره بالشكل الذي یعرض         

مرحلة تصوره وإجراء البحوث علیھ كمنتج جدید، ثم تجربتھ وتسجیل الملاحظات علیھ، ثم تسجیلھ 

  . بوزارة الصّحة

سم الصّیدلي صاحب الرخصة بتصنیعھ فإنھّ اوإذا كان الدوّاء یظھر في شكلھ النھائي حاملا          

عة إذ كثیرا ما یستعین بخبراء من مختلف فروع لیس الشخص الوحید الذي قام بكل مراحل الصّنا

ة الجامعات لتقدیم خبراتھم المتخصصة في مجال صناعة الدوّاء، والدرّاسات ذالطب كأسات

المتخصصة التي یمكن أن تساعد على تطویر ھذه الصّناعــة والتأكـد من جودة المنتوج الدوّائي 

  اء إستثنـاءًا من الإحتكار الـذي یمارســـھ ویعد إستعانة الصّانع بھؤلاء الخبر. وعدم تسمیمھ

  . في صناعة الدوّاء

ویمكن أیضا تصور إستثناءًا آخرًا ورد في نص القانون ویتمثل في إجازة المشرع للصّیدلي         

الموزع بتصنیع المستحضرات الخاصة بھ في صیدلیتھ بشرط الحصول على موافقة وزارة الصّحة 

  . 166دلیة بالأجھـزة الـلازمة لصنع وتحلیل ھذه المستحضراتعلى ذلك مع تجھیز الصّی

كما یقوم الصّیدلي الموزع بتحضیر التركیبات الدستوریة وفقا للوصفات الطّبیة التي          

، وفي كلتا الحالتین یمكن إعتبار الصّیدلي الموزع مشاركا للصّیدلي الصّانع في مجال 167ینفذھا

  . إحتكاره لصناعة الدوّاء

وإذا كان ما تقدم یوضح الحالات التي یأذن فیھا القانون للغیر بمشاركة الصّیدلي الصانع          

على التنازل عن ذلك الإحتكار فیعھد، وھو صاحب الرخصة، بالإنتاج إلى صانع آخر بتنفیذ إحدى 

نــة من ومن أھم أسباب لجوء الصّانع صاحب الرّخصة للغیر للقیـام بمرحلـة معی. مراحل الصّناعة

مراحل الصنع ھو العامل الإقتصادي، ومحاولة تخفیض ثمن تكلفة المنتوج، كما لو كانت المواد 

الأولیة بعیدة عن مصنعھ واحتیاجھ منھا مقصور على خلاصتھا فـقـط، فیلجــأ إلى صانع 

                                                
  .كل مستحضر وصفي یحضر فورا في صیدلیة تنفیذا لوصفة طبیة"  170المادة  166

 .دویةكل مستحضر استشفائي محضر بناء على وصفة طبیة وحسب بیانات دستور الأ -

كل دواء یحضر بالصّیدلیات بموجب تذكرة طبیة یجب أن " من قانون مزالة مھنة الصّیدلة المصري ونصھا  34المادة  167

 ".یطابق المواصفات المذكورة في دستور الأدویة المصري 
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متخصص في ھذه العملیة قریباً لمكان وجود ھذه المواد الأولیة، وكذلك في حالة حاجة إحدى 

ملیات الصنع لتجھیزات متطورة ومتخصصة لا  تتوافر بمصنع الصّانع صاحب الرخصة ویطلق ع

  . 168الفقھ على المتدخل في إحدى مراحل الصّنـع إسـم المتعھـد بالصنع

ویثیر تدخل الغیر بالنسّبة لكل من الخبراء والمتعھد بالصنع مع الصّیدلي صاحب الرّخصة          

ھر إسمھ على علبة الدوّاء، في حالة حدوث ضرر بمستعمل الدوّاء یرجع بصنع الدوّاء، والذي یظ

سببھ لخطأ أي من المتدخلین مشكلة تحدید المسؤول أمام المستھلك، وكذلك أثر ذلك الخطأ على 

  .مسؤولیة الصّیدلي صاحب الرّخصة بالصنع

ع قبل المستھلك ولكي نحیط بجوانب مسؤولیة المتدخلین مع الصّانع من خبراء ومتعھدین بالصن

المضرور من إستعمال الدوّاء، ینبغي تحدید طبیعة العلاقة التي تربط ھؤلاء المتدخلین بالصانع 

ھّا علاقة عقدیة تخرج عن عقد البیع169الأصلي   . 170، والتي یكاد یجمع الفقھ الفرنسي على أن

ھو الذي یختار بحریة  ویرى البعض أنّ ھذا العقد ھو عقد وكالة نظرا لأنّ الصّانع الأصلي         

المتعھد بالصنع كما أنھّما یتفقان على الأعمال التي یقوم بھا المتعھد بالصنع وكذلك الأتعاب التي 

  . 171یتقاضاھا المتعھد بالصنع

  

  

  

                                                
168 DI  costanzo , la responsabilité du façonnier dans l'industrie pharmaceutique ; rapport présenté au 

colloque de clermont – Ferrand , 20 et 21 nov 1975 , P 161 – 772 . 

یلاحظ أنّ علاقة الصّانع صاحب رخصة الصنع بالخبراء المتخصصین تطابق علاقتھ بالمتعھد بالصنع من كافة  169

ي، یقتصر الخلاف بینھما على نوعیة الجوانب القانونیة ففیھما یقدم الخبیر أو المتعھد بالصنع عملا للصانع نظیر مقابل ماد

العمل، فالخبیر یقدم نتائج أبحاثھ وتجاربھ على المنتج الدوّائي لكي یفید منھا الصانع في الصّناعة، بینما المتعھد بالصنع یقدم 

 .مادة مصنوعة یفید منھا الصّانع في إحدى مراحل صناعة المنتج الدوّائي

170 DI. coustanzo, Op.cit, p 169 

171 F.coustou, le visa des specialitées pharmaceutiques , aspects techniques et juridiques, librairies  

techniques, Paris 1969, P 129 et 131. 
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غیر أنّ ھذا الرأي لا یتفق وأحكام عقد الوكالة، إذ الوكالة عقد بمقتضاه یلتزم الوكیل بأن          

بینما محل العقد الذي نحن بصدده ھو القیام بأعمال مادیة لیس  172لحساب الموكلیقوم بعمل قانوني 

ھّ فـي إعتبـار ھـذا العقد عقد وكالة ما یفوت الفرصة على  فیھا أثر للتصرفات القانونیة، كما أن

المضرور من إستھلاك المنتوج الدوّائي للحصول على تعویض من المتعھد بالصنع إذا ما ساھم 

ضرر، إذ أنّ المتعھد بالصنع في حالة اعتباره وكیلا وقیامھ بتنفیذ الأعمال المتفق بخطئھ في ال

علیھا مع الصّانع الأصلي یعتبر منفذا لأوامر موكلھ ومن ثم یصعب مساءلتھ عن خطئھ المھني 

  .الذي أدى لعیب في المنتوج والذي بدوره كان سببا في ضرر مستھلكیھ

ھّ عقد 173ى أنّ ھذا العقد ھو عقد مقاولةویذھب الرّأي الراجح في الفقھ إل ، والذي یعرفھ المشرع بأن

 174یتعھد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یضع شیئا أو أن یؤدي عمـلا لقاء أجر یتعھد بھ المتعاقد الآخر

، في الصّورة 175وفیھ یقدم المقاول عملھ فقط أو عملھ مضافــــا إلى المادة المستخدمة في العمل

  . 176مقاول بمراعاة أصـول المھنـــة وفي الثانیة یلتزم بضمان الجودةالأولى یلتزم ال

وبتطبیق ھذه الأحكام على علاقة المتعھد بالصنع بالصانع صاحب الرّخصة بالتصنیع نجد          

أنّ الأول یقدم للثاني أعمالا مادیة لا قانونیة نظیر أتعاب، وأنھّ یتمتع بحریة كبیرة في تنفیذ العمل 

علیھ خاصة تلك المتعلقة بأصول وقواعد المھنة، ومن ثم فھذه العلاقة أقرب إلى المقاولة عن المتفق 

  .غیرھا من العلاقات التي قیل بھا في ھذا الشأن

  

  

                                                
ضاه یفوض شخص شخصا آخر للقیام بعمل لوكالة أو الإنابة ھو عقد بمقتا: " من القانون المدني الجزائري 571المادة  172

 .من القانون المدني المصري 699المادة  -".  وكل وباسمھ شيء لحساب الم

ضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو أن یؤدي المقاولة عقد یتعھد بمقت: " ائريمن القانون المدني الجز 549المادة  173

  ". عملا مقابل أجر لیتعھد بھ المتعاقد الآخر 

Di- coustanzo et y. chartier, les problèmes actuels et responsabilité  pharmaceutiques . présenté au 

colloque de clermont – Ferrand, 20 et 21 nov 1975, P 43.  

 .من القانون المدني المصري 646المادة  174

 .من القانون المدني الفرنسي 1710المادة  175

 .من القانون المدني المصري 649 – 648المادتین  176
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وإذا كان ما تقدم یوضح طبیعة العلاقة بین الصّانع صاحب الترخیص بالصنـــع وبین          

خیر من ھذه العلاقة لا تربطھ أیة علاقة عقدیة من أي المتعھد بالصنع أو الخبیر، فإنّ الطرف الأ

غیر أنھّ ممّا لا شك فیھ أن المتعھد بالصنع أو الخبیر وھو یباشر . نوع بمستھلك المنتجات الدوّائیة

العمل المتفق علیھ مع الصانع صاحب الترخیص یمارس عملا صیدلیا ومن ثم یلتزم بكافة القواعد 

وتطبیقا لذلك قضى بأنھّ لا . عي الدوّاء فیما یتعلق بھذا العمل المتفق علیھالقانونیة المقررة على صان

محل للتمییز بین ھؤلاء الذین یصنعون الدوّاء أو یجعلون الغیر یصنع لھم، وبین الذین نسمیھم 

بالمتعھدین بالصّنع فھؤلاء وأولئك یتمتعون بنفس الإمتیاز ویعملون في المجال الصّیدلاني ومن ثم 

ونظرا لأنّ مستھلك . 177تقدیم ضمانات مماثلة بالنسّبة للعمل الصّیدلي الذي یؤدونھعلیھم 

المنتوجات الــدوّائیة لا یعرف المتعھد بالصنع أو الخبیر فإنّ الصّانع صاحب الترخیص بالصنع ھو 

الذي یظھر إسمھ على الـدوّاء ویكون ھو المسؤول عن خطأ المتعھد بالصنع أو الخبیر إذا كان ھو 

لمسبب للضرر الذي یلحق بالمستھلك وأساس مسؤولیتھ ھذه ھو الإخلال بواجب الرّقابة المفروض ا

ھّائي وضـمان عــدم ضرره ومسؤولیة الصّانع  178علیھ، ولكونھ المسؤول عن جودة المنتج الن

صاحب الترخیص بالصنع عن خطأ المتعھد بالصنع أو الخبیر لا تحول دون رجوعھ على ھذا 

  .كون قد دفعھ من تعویض للمضرورالأخیر بما ی

أمّا إذا اختار المضرور توجیھ دعوى المسؤولیة ضد الخبیر أو المتعھد بالصنـــع، وھذا فرض 

قّصیریة   . 179ناذر، فإنّ وسیلتھ في ذلك ھي دعوى المسؤولیة الت

  

  

  

  

                                                
177 Trib. Civ. seine, 19 Decembre 1957 s note aff. stalinon. 

 .من قانـــون الصّحة العمومیة الفرنسي"  5106" من قانون مزاولة مھنة الصّیدلة المصري، والمادة  54، 28المادتین  178

179 M. plat , la reponsabilité des exeperts ; rapport présenté au colloque clermont – Ferrand , 20 et 21 

nov 1975 , P 91. 
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ھّ یمكن للمضرور متابعة المتعھد بالصنع أو الخبیر بدعوى عقدیة باسم الصّ  انع ونرى أیضا أن

صاحب الترخیص بالصنع وھذه الدعوى تستمد أساسھا من طبیعة العلاقة التعقادیة التي تربط 

الصّانع صاحب الرّخصة بالمتعھد بالصنع أو الخبیر وذلك بدعوى غیر مباشرة وھذه الفرضیة 

  . 180أكثر نذرة من سابقتھا

  الأدویة  أھم إستثناءات ذات الإحتكار الصّیدلي في مجال توزیع: رابعالفرع ال

شّریعات         رغم تعلق صرف الأدویة بالصّحة العمومیة وارتباطھا بالعمل الصّیدلي، وإعلان الت

ورغم أنّ القانون یحظر .  181المقارنة صراحة على أنّ صرف الأدویة من إختصاص الصّیدلي

ب على الصّیدلي الجمع بین مھنة الصّیدلة ومھنة الطّب البشري أو الطّب البیطري أو ط

فإنّ المشرع المصري أجاز لغیر الصّیادلة مزاولة مھنة الصّیدلة في مجال .          182الأسنان

توزیع الأدویة ویعد الترخیص للطّبیب أو الطّبیب البیطري عملیة تجھیز وصرف الأدوي للشروط 

  : الآتیة

                                                
ّظریة العامة للإلتزام، الجزء الثاني أحكام  180 في تعریف الدعوى غیر المباشرة وشروطھا وآثارھا، اسماعیل غانم، الن

  . 64إلى  60فقرات من  166 – 148، ص 1967الإلتزام والإثبات 

  . 2002لتوزیع الجزائر موفم  للنشر وا 31، 18، 13ص  –العمل المستحق للتعویض  –علي فیلالي، الإلتزامات  -

ّظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري  - دیوان المطبوعات الجامعیة،  –الجزء الأول  –بلحاج العربي، الن

 .234ص  2008الطبعة السادسة 

  المنصوص علیھم  الأشخاصلا یجوز لغیر : "من قانون مزاولة مھنة الصّیدلة المصري ونصھا 37المادة  181

". التدخل في تحضیر التذاكر الطّبیة أو صرفھا أو في بیع المستحضرات الصّیدلیة للجمھور  24، 23، 20، 19لمواد في ا

من قانون الصّحة الجزائري،  3/  187من قانون الصّحة العمومیة الفرنسي والمادة "  512: " ویقابل ھذا النّص المادة 

ع خارج المسالك القانونیة والشرعیة التي ھي الصّیدلیات وھذا لھ انعكاسات ویمكن القول بأنّ نسبة معتبرة من الأدویة تبا

ّما على اقتصاد الدولة التي تتضرر من وجود مثل ھذه المسالك الغیر الشرعیة والغیر  خطیرة لیس على المھنیین فحسب، وإن

العامة وصحة المواطن إذ أنّ  الخاضعة للضرائب ممّا یضعف خزینة الدولة، بل أن الخطر الأكبر ھو الاضرار بالصحة

الذي یصرف عن طریق التھریب من " الفیاغرا : "الصّیدلي ھو المؤھل وحده عملیا لصرف الدوّاء نذكر على سبیل المثال

 .مصر ومن الھند وبعض الدوّل الافریقیة

 .  1955لسنة  127من قانون مزاولة مھنة الصّیدلة المصري رقم  70المادة  182
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  ة یجب على الطبیب البشري أو البیطري الحصول على ترخیص بإنشاء صیدلیة خاص: أولا

في عیادتھ، وعلیھ تقدیم كافة المستندات التي یلتزم بتقدیمھا الصّیادلة عند طلب الترخیـص من 

  .وزارة الصّحة بإفتتاح المؤسسات الصّیدلیة

یجب أن تكون المسافة بین عیادة الطبیب أو الطّبیب البیطري الذي یرغب في فتح صیدلیة : ثانیا

فى بھا صیدلیة خاصة بالجھة أكثـــر من خمسة خاصة بعیادتھ وبین أقرب صیدلیة أو مستش

  . 183كیلومترات

یجب أن یكون الترخیص الممنوح للطّبیب أو البیطري مؤقتا بحیث یتم إلغاؤه بمجرد فتح : ثالثا

  . صیدلیة عامة أو خاصة بالجھة التي توجد بھا العیادة الطبیة الحاصل صاحبھــــا على الترخیص

بیب أو البیطري في الصیدلیة الخاصة بعیادتھ على تجھیـز یجب أن یقتصر عمل الط: رابعا

 . وصرف الأدویة لمرضاه الخصوصیین فقط

وإذا كان القانون المصري یجیز لغیر الصّیدلي التدخل في تجھیز وصرف الأدویة لفئة من          

  : یلي المرضى فإنّ ھذا الإستثناء لھ من المخاطر ما یفوق مزایاه ونذكر منھـا ما

طّور والتعقید وما یقتضیھ ذلك من الزیادة في التخّصص، فإنّ المشرع ب  ینما تسیر الحیاة نحو الت

  تلك الصّناعة التي بلغت . المصري بھذه الإجازة قد أسند مھمة صناعة الأدویة وتوزیعھا

طّور إلى أشخاص لیست لدیھم الخبرة الــلازمــة والمعلومات  في العصر الحاضر ذروة الت

  . التي تلاحق تطور علوم الصّیدلة التي تتسم بالتطور المستمــــر والسّریع المتطورة

ومن ثم فإنّ ھذا الاستثناء یمثل رجوعا بعلوم الصّیدلة إلى العصور الأولى لھــا في زمن          

  .لزم فیھ الفصل بین صانع الدوّاء وموزعھ وواصفھ

سّھیل على المریض فـي الحصـول على الأدویة وإذا كانت الحكمة من ھذا الإستثناء ھي ا         لت

اللازمة لحالتھ الصّحیةّ بطریقة میسرة، فإنّ ھذا التسّھیل تتضاءل أھمیتھ أمام الحفـاظ على الصّحة 

العامة لمستھلكي الأدویة والآثار السیئة التي قد تلحق بھم، وما یمثلھ الفصل بین مھنة الطّب 

  . لأدویة الموصوفة قبل استعمالھاوالصّیدلة من إیجاد مراجعة على ا

                                                
د المسافة بین الصّیدلیة العامة والصّیدلیة التي یدیرھا الطّبیب أو البیطري بخمسة كلیومترات لا یعبر عن یلاحظ أن تحدی 183

 .مشقة یقصد من الترخیص رفعھا خاصة في عصر سھولة المواصلات
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وفي ضوء الضوابط المتقدمة یمكن التوفیق بین حكمة الاستثناء من مراعاة الظروف          

المكانیة والإقتصادیة للمریض من ناحیة وبین ضمانات المحافظة على الصّحة العامــة من ناحیة 

  .خرىأ

  الطبیعة القانونیة لمھنة الصّیدلة : طلب الثانيالم

ذكرنا فیما تقدم أنّ القانون أسند للصّیدلي مھمة صنع وتصریف الأدویة وبذلك یحتكر          

وفي مقابل . الصّیدلي ھذا العمل بقصد توفیر أكبر قدر من الضمـان والحمایـة لصّحـة المواطنین

خصة ھذا الإحتكار الذي یتمتع بھ الصّیدلي في مجال صناعة الدوّاء یسأل الصّانع صاحب الرّ 

سمھ على غلاف الدوّاء عن أي خطأ قد یرتكب في عملیة التصّنیع سواء كان ابالتصنیع والذي یرد 

  . منسوباً إلیھ أو الى غیره من المتدخلیـن فـي ھذه العملیة

وفي مجـال التوزیع سوف نرى أنّ الصّیدلي الموزع یسأل عن كل خطأ یرتكب في عملیة          

وّزیع سواء صدر منھ أ ھّ یسأل عمّا یرتكبھ الأطباء من أخطاء الت و من العاملین في الصّیدلیة، بل إن

  وإذا كان ما تقدم یوضح أبعاد المھمة المسندة إلى الصّیدلي . بوصفھ صمّام الأمان ضد ھذه الأخطاء

في مجال صنــــع وتوزیع الأدویة، فإنّ ظاھر ھذه المھمة المتمثل في صناعة سلعة استراتیجیة 

ھّا تجاریةوبیعھا ل   . لمستھلك نظیر حصول الصّانع والموزع على ھامش ربح بأن

جّاریـة           كما أنّ ظاھر ھذه المھنة، والخفـي منھـا یـؤدي الـى تأرجحھـا بیــن الطّبیعة الت

والطّبیعة المدنیة، وسوف نعرض للإتجاھات التي قیلت بشأن طبیعة ھذه المھنة في المطلب الأول 

  الصّیدلة كمھنة تجاریة، والمطلب الثاني یخصص بأنّ الصّیدلیة مھنة مدنیة، والذي یعالج 

  .وفي المطلب الثالث نتعرض لتقدیر الإتجاھات المختلفة بشأن طبیعة ھذه المھنة
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  الصّیدلة مھنة تجاریة: الأول فرعال

ري ، فالصّیدلي الصّانع یشت184یذھب أغلب الفقھ التجاري إلى أنّ الصّیدلي مجرد تاجر

المواد الأولیة ویھیئھا في شكل آخر تتوافر فیھ صفات الدوّاء ثم یبیعـھا بالجملــة إلى الصّیدلي 

بیع ھذه  بإعادةأمّا الصّیدلي الموزع فیقوم ". صیدلي صانع"الموزع ویحصل من ذلك على ربح 

لصّیدلي ، ویـرى ھذا الاتجاه الفقھي أنّ ا"صیدلي موزع"المنتوجات للمستھلك ویحصل على ربح 

  . 185الصّانع أو الموزع لیس إلا تاجرا مثقفا وأن دوره ثانوي یقوم بھ تحت إشراف الطّبیب

ویستند ھذا الرأي إلى أنّ أغلب الأدویة أصبحت جاھزة، كما أنّ أغلب صانعي الدوّاء          

غلیفھا، یقتصر عملھم الرئیسي على شراء الأدویة المصنعة مع إعادة تجزئتھا في عبوات صغیرة وت

وبذلك فإنّ دور الصّیدلي في عملیة صناعة وتوزیع الأدویة مقصـور على شرائھا ثم إعادة بیعھا 

إلى حد كبیر  ذعمل من خلال الصّیدلیات التي تتخمحققا بذلك ربحا، یقوم الصّیدلي الموزع بھذا ال

  .186شكل المحلات التجاریة ووفقا لحكم القانون فإنّ ھذا العمل یعتبر تجاریا
                                                

ندریة لطباعــة والنشر الإسكمصطفى كمال طھ، الوجیز في القانون التجاري، الجزء الأول، المكتب المصري الحدیث ل 184

  .                                                     54، 53، ص 1981

جّاریة، التاجر، الحرفي، الأنشطة، دار النشر ابن  - فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال الت

 .2003خلدون، 

ّنا نؤدي للطبیب ثمن فحص وللصّ  185 ّھ رجل فن وعن یذھب البعض إلى القول بأن یدلي ثمن بضاعة ونقول عن الطّبیب بأن

ّھ صاحب دكان   . الصّیدلي بأن

 J. Darre, évolution et réalitè pharmaceutique, librairies Melaines Paris 1967, P 16. 

  راء غلال كل ش: " تنص المادة الثانیة من القانون التجاري المصري على أنھ یعتبر بحسب القانون عملا تجاریا  186

  أو غیره من المأكولات أو البضائع لأجل بیعھا بعینھا أو بعد تھیئتھا بھیئة أخرى أو لأجل تأجیرھا للاستعمال وكل مقاولة 

  ".أو عمل متعلق بالمصنوعات أو بالتجارة بالعمولة أو النقل برا أو بحرا 

العمل "أن المشرع الجزائري استعمل عبارة ھل ھناك خاصیات محددة تمیز العمل التجاري عن العمل المدني، یتبین 

لتحدید مفھوم التاجر ولكن ھل یوجد تعریف للعمل التجاري في القانون التجاري؟ إن الجواب عن ھذا السؤال " التجاري

ّفي وھذا یعود إلى المادة الثانیة من ھذا القانون التي لا تقــــدم إلا تعدادا للأعمال التجاریة ولیس قائم ة مقیدة یكون بالن

  .وضعھا المشرع

وما یمكن ملاحظتھ أن المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي في وضع معیار للعمل التجاري یمییزه عن العمل 

  .المدني

 .59، ص 2001فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،   -
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ما یسند ھذا الرأي إلى الالتزامات المفروضة على الصّانع والتي تماثل تلك المفروضة على ك

التجار، فالصّیدلي الصّانع یلتزم بمسك دفترین أحدھما لتحضیر الأدویة یدون فیھ مقدار الكمیة 

المجھزة في كل مرة من المستحضر الدوّائي وتاریخ التجھیز، والدفتر الآخر لقید الكمیات 

  . 187نصرفة من الأدویة وتاریخ صرفھا والجھة التي تم الصرف إلیھاالم

كما أنّ الصّیدلي الموزع یلتزم بمسك دفتر یقید فیھ الوصفات الطّبیة التي یترتب علیھا صرف 

  . 188أدویة محضرة بالصّیدلیة

أن تكون ویشترط القانون في ھذه الدفاتر المتقدمة أن تكون صفحاتھا مرقمة برقم مسلســل و         

مختومة بخاتم وزارة الصّحة العمومیة، كما یوجب القانون أن تكون الكتابـــة في ھذه الدفاتر بخط 

وھذه الدفاتر بالشكل المتقدم تشبھ إلى حد كبیر . واضح دون أن یتخللھا بیاض ودون أن یقع كشرط

) الصّانع والموزع  (لصّیدلي ویلتزم ا. السّجلات التجاریة التي تستلزمھا طبیعة مھنة التجارة

حتفاظ بالسجلات التي یلزمھ القانون بإمساكھا لمدةّ خمس سنوات ومن الالتزامات الرئیسیة بالا

  . المفروضة على التجار أیضا

ویضیفون أنّ إلتزام الصّیدلي بالقید في السّجل التجاري ما یؤكد الطبیعة التجاریة لمھنتھ إذ          

التجار بصفة أساسیة وأخیرا من الحجج التي تؤكد ھذه الطّبیعة أن ھذا الإلتزام مفروض على 

التجاریة أن مصانع الأدویة تتخذ شكل شركات المساھمـــــة وھي شكل من أشكال الشركات 

  .في القانون التجاري المنصوص علیھا

  

                                                
 .1955لسنة  127رقم  من القانون المصري 56المادة  187

  .1955لسنة  127من القانون المصري رقم  36المادة  188

یستفاد من استقراء كافة النصوص القانونیة المتعلقة بالسّجل التجاري أنّ المشرع الجزائري تدخــــل في المجال قصد بیان 

 كالإجراءاتتطرق إلى مسائل عدیدة ن للقید فیھ، كما التجاري وتحدید الاشخاص الخاضعی الھیئة المختصة بمسك السّجل

  . الواجب استكمالھا للقید فیھ أو الشطب منھ

  . السابق الذكر 22-90من القانون رقم  35انظر المادة  -

 .1145الصفحة  36العدد  1990أوت  22الجریدة الرسمیة  –انظر لمزید من المعلومات حول السّجل التجاري  -
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  الصّیدلة مھنة مدنیة : الثاني فرعال

ھنة الصّیدلة مھنة تجاریة، ویرى فیھا إحدى یرفض جانب كبیر من الفقھ المدني اعتبار م         

المھن المدنیة، وأنّ الصّیدلي یمارس فنا بل یذھب البعض منھم الى حدّ تفضیلھــا على مھنة الطّب 

ویعتبرھا البعض من أقدم وأشرف المھن الانسانیـة بـل وسابقة للعلوم الطّبیة التي . 189والمحاماة

ئف الأعضاء التي لم تعرف إلا منذ وقت قریب من تاریخ نشأت مع ارتقاء علم التشریح وعلم وظا

  :ومن أھـم الحجـج التـي تـدل على نفـي الطبیعـة التجاریـة لمھنـة الصّیدلـة ما یأتي. 190البشریة

  الشروط الصّارمة التي یتطلبھا المشرع فیمن یزاول مھنة الصّیدلة: ثالثالفرع ال

مؤھل علمي في الصّیدلة بعد دراسة یجب على من یزاول ھذه المھنة الحصول على  

بالإضافـة إلى قضاء فترة تدریبیة وھذه الدرّاسة والأھلیة العلمیة غیر مطلوبة فیمن  191متخصصة

  .یمارس الأعمال التجاریة

  

  

  

  

  

  

                                                
ّھ مھما بلغت شھرة المحامي وفن دفاعھ فیمكن أن یقھر،  من حیث أنّ الطّبیب والمحامي لا 189 یلتزمان إلا ببذل عنایة وأن

  . وأنّ العلم مھما تقدم فلا یستجیب للقضاء على عدد من الأمراض إلا بصفة غیر مؤكدة

G. Perarneau , de la responsabilité civile et pénale des pharmaciens d'officine, thése, Strasbourg 1955 , 

P 30. 

 .4ص  1985وفیق أمین عبد الله، نقابة الصیادلة بمصر، مجلة الصّیدلة والدوّاء، العدد العاشر ینایر  190

–71انظر مرسوم رقم . وفیما یخص تنظیم الدرّوس للحصول على دبلوم الصّیدلي. حسب المناھیج الدرّاسیة لكل دولة 191

 .12/09/1990مؤرخة في  39، .ر. ، ج1990ر سبتمب 8الموافق  1411صفر عام  18مؤرخ في  216
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  الإنضمام إلى نقابة الصیادلة : أولا

قّابة الخاصة بھم والتي  تقوم بمھمة علمیة لقد ألزم المشرع جمیع الصّیادلة بالإنضمام لھذه الن

جلیلة والإرتقاء بالمھنة، وتعمل على المساھمـــة في توفیر الدوّاء لجمیع أفراد الشعب وتنمیة روح 

ّقابة وبینھم وبین الشعب   . 192التعاون بین أعضاء الن

جّاریة، وإن وجدت في بعض الأنشطة  ّقابة لا وجود لھا في المجالات الت ومثل ھذه الن

  .تختلف عن مھمة نقابة الصّیادلةالتجاریة فإنّ مھمتھا 

  

                                                
ّقابة على تحقیق الأھداف  1969لسنة  47تنص المادة الثانیة من القانون المصري رقم  192 بإنشاء نقابة الصّیادلة، تعمل الن

  : التالیة

  .الإرتقاء بالمھنة والمحافظة على كرامتھا ورفع المستوى العلمي والمھني للصّیادلة -

  . وفیر الدوّاء لجمیع أفراد الشعبالمساھمة في ت -

  . المشاركة في دراسة خطة التنمیة والمشروعات الصّیدلیة والدوّائیة المختلفة -

  . البحث العلمي والعمل على ربط البحوث العلمیة والصّیدلیة بواقع الانتاج -

  .واعھادراسة ونشر وسائل تحسین الخدمة الدوائیة بالمستشفیات والصّیدلیات على جمیع أن -

حصر الكفاءات العلمیة والخبرات للصّیادلة وفقا لتخصصاتھم ومستوى خبراتھم للاستفادة بذلك في شؤون التعبئة العلمیة  -

  . والقومیة

  . الإسھام في تخطیط وتطویر وتنفیذ برامج التعلیم والتدریب الصّیدلي والفني للصّیادلة -

الطابع المشترك بین البلاد العربیة والافریقیــــة والأسیویة وتبادل  الإشتراك في دراسة الموضوعات والمشاریع ذات -

  . المعلومات والخبرة الصّیدلیة فیما بینھما

  . العمل على دعم اتحاد الصّیادلة العرب -

ّقابة -   .التعاون مع المنظمات المحلیة والدوّلیة في كل ما یخدم أھداف الن

  . صّیادلة وتھیئة الظروف المادیة والمعنویة  التي تكفل مصالح المھنةتیسیر الخدمات العلاجیة والاجتماعیة لل

وللإشارة فإنّ ھذه الوظائف التي منحھا القانون لھیئة الصّیادلة ھي نفسھا التي نص علیھا المشرع الجزائري والمتعلقة بنقابة 

 .الصّایدلة الجزائریین
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  الإلتزام بلائحة آداب المھنة: ثانیا

یلتزم الصّیادلة بإحترام لائحة تقالید المھنة التي تفرض علیھم التعاون فیما بینھم والإحترام 

المتبادل بینھم وكذلك عدم المضاربة وتفرض اللائحة أیضا على الصّیادلة الإمتناع عن الترویج 

ھّا تستبعد كلمة تاجر وتستعمل كلمة . 193الإعلان والنشر لمھنتھم بطریق وھذه اللائحة فضلا عن أن

  . زمیل لا مثیل للأحكام الواردة بھا لدى التجار

ظّام التأدیبي الخاص بالصّیادلة: ثالثا   194الن

ھّم  رغم أنّ الصّیادلة یمارسون عملا حرا یشبھ من ھذه الوجھة فقط عمل التاجر، فإن

  .یبي خاص لا مثیل لھ لباقي الأعمال الحرة والتجاریةیخضعون لنظام تأد

                                                
والقواعد والأعراف التي یتعین على كل طبیب أو جراح أسنان  أخلاقیات الطّب ھي مجموعة المبادىء: "المادة الأولى 193

  ". أو صیدلي أن یراعیھا وأن یستلھمھا في ممارسة مھنتھ 

تخضع مخالفات القواعد والأحكام الواردة في ھذه المدونة لإختصاص الجھات التأدیبیة التابعة لمجالس اخلاقیات "  3المادة 

  . الطّب

من "  104واعد اخلاقیات الصّیادلة في الفقرة الأولى الخاصة بالواجبات العامة تنص المادة أمّا الفصل الثالث الخاص بق

ّھ أن یحط من قیمة ھذه المھنة  واجب كل صیدلي أن یحترم مھنتھ ویدافع عنھا ویجب علیھ أن یمتنع عن كل عمل من شأن

  ". حتى خارج ممارستھ مھنتھ 

ي أن یمارس إلى جانب مھنتھ نشاطا آخر یتنافى وكرامة المھنة وأخلاقھا یحظر على كل صیدل: " على 105وتنص المادة 

نّظیم الساري المفعول    . وفي الفقرة الثانیة تخص منع بعض الأسالیب في البحث عن الزبون". أو یخالف الت

  . الخاصة بالتنافس في المشروع 131الاشھار والمادة  127المادة 

 .تفاقیات یھدفان الى المضاربة على الصّحةحظر بعض المعاھدات والا 135المادة 

ّظامي الجھوي في حدود ناحیتھ الصّلاحیات المنصوص علیھا  194 وفي المجال التأدیبي الخاص بالصّیادلة یمارس الفرع الن

ّظام التأدیبي الخاص بالصّیادلة السلطات التأدیبیة في الدرجة الأولى، یمكن للمجلس الجھوي أن  117في المادة  یتخذ من الن

الإنذار، التوبیخ كما یمكنھ أن یقترح على السّلطات الاداریة المختصة منع ممارسة المھنة أو غلق : العقوبات التأدیبیة التالیة

  . 1985فبرایر  16المؤرخ في  05 – 85من القانون رقم  17المؤسسة طبقا للمادة 

طعون من رئیس المجلس الجھوي خلال ثمانیة أیام أن یطلب رئیس المجلس الوطني فور تلقیھ طعنا من ال: "  210المادة 

  ". یرسل ملف المعني المتھم كاملا ابتداءا من تاریخ استلام الطلب 

ّسبة للدعاوى القضائیة، للعمل التأدیبي التي تقوم بھ الھیئة : "  220المادة    لا تشكل ممارسة العمل التأدیبي عائقا بالن

 ".ھم أو المؤسسة التي ینتمي إلیھا المت
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  الممارسة الشخصیة للمھنة : رابعا

، كما أنھّ ملزم بمراقبة 195یلتزم الصّیدلي بتحضیر الأدویة بنفسھ وكذلك بصرفھا للجمھور 

الأعمال الصیدلانیة التي لا یباشرھا بنفسھ أمّا في مجال مھنة التجارة فلا یوجد نص قانوني یلزم 

  . لتاجر بمباشرة تجارتھ بنفسھا

  إلتزام الصّیادلة بكتابة إسم وصاحب المؤسسة الصّیدلیة : خامسا

إنّ مدیر الصّیدلیة المسؤول على واجھة المؤسسة الصّیدلانیة بینما التاجر غیر ملزم بكتابة 

  . إسمھ على واجھة المتجر الذي یدیره

رسة الصّیدلة الإمتناع عن استعمال الأسالیب ونخلص ممّا تقدم إلى أنھّ یشترط في مما         

أنّ النظّرة الأولیة للظاھر توحي  196المستعملة في التجارة، وتفریعا من ذلك الشرط یرى البعض

ھّ لا خلاف بین الصّیدلیة والمتجر، غیر أنّ ھذه النظّرة تنكر أھمیة الصّیدلیة ودورھا الإجتماعي  بأن

  . وضرورتھا لمصلحة الصّحة العامة

والقانون یحظر أسلوب المنافسة بین الصّیادلة بینما تقوم مھنة التجارة على قانون العرض        

سّعیرة  والطلب، ومن ثم فالمضاربة من دعائم التجارة، أمّا الصّیادلة فلا یجوز لھم مخالفة الت

خّفیض   . 197الدوّائیة حتى ولو كان ذلك بالت

المفروضة على الصّیادلة لا یتسع قانون ومن ناحیة أخرى فإنّ كثیرا من الإلتزامات 

جّارة لشمولھا، كالإلتزام بإمتناع عن صرف الدوّاء للمریض، والإلتزام بالإعلان عن الدوّاء  الت

وغیرھا من الإلتزامات التي یفرضھا القانون وتقالید مھنة الصّیدلة الـتــي لا مثیل لھـا في القانون 

جّاري وبذلك یرى ھذا الاتجاه الفق ھي أنّ مھنة الصّیدلة مھنة مدنیة وأنّ الصّیدلي یمارس فنا الت

  .198لأشرف المھن المدنیة

                                                
 188من قانون الصحة العمومیة الفرنسي والمادة "  512" من قانون مزاولة مھنة الصّیدلة المصري والمادة  37المادة  195

 ".من قانون الصّحة العمومیة الجزائري

196 G. Perarneau,  Op –cit, P 57. 

197 G. Perarneau,  Op –cit, P 60. 

198 G. Perarneau,  Op.cit, P61 P. Métadier, le  pharmacien d'officine devant sa législation nouvelle, éd  

Masson Paris 1952, P 92.  
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  تقدیر الإتجاھات المختلفة بشأن طبیعة مھنة الصّیدلة: المطلب الثالث

نّا نؤید الإتجاه الذي یتزعمھ فقھ القانون المدني من ضرورة إعتبار مھنة           بالرّغم من أن

ھّ توجد ملاحظــات في غایة الأھمیة الصّیدلة من المھن المد نیة بوصفھا أحد الفروع الطبیة، فإن

  :تجعلنا نتحفظ من قبول ھذا الإتجاه على إطلاقھ ومن ھذه الملاحظات نذكر

  الواقع العملي لمھنة الصّیدلة: الفرع الأول 

ھّا تقوم باستیراد الأد    ویةمن الملاحظ على بعض الشركات القائمة على صناعة الأدویة أن

في عبوات كبیرة من الشركات الأجنبیة ثم تقوم بإعادة تعبئتھا في عبوات صغیرة تمھیدا لبیعھا  

كما تقوم ھذه الشركات أیضا بالتعاقد على إنتاج أدویة أجنبیة بمقابل ویعدّ ھذا العمل . للجمھور

ھّ في تناقص من سمات ا لعمل التجاري، المتقدم الذي تمارسھ شركات تصنیع الدوّاء، بالرغم من أن

وبالنسّبة للصّیدلیات التي تقوم بصرف الأدویة للجمھور فإنّ الصّیدلي غالبا ما یتجاھل إلتزاماتھ 

القانونیة ودوره الحیـوي في عملیة صرف الأدویة باعتباره صمام الأمان لخطأ الغیر، وذلك 

وھذا العمل في ظاھره یقلل بالإعتماد على العاملین بالصّیدلیة في تنفیذ طلبات المرضى من الأدویة 

من شأن الصّیدلي وأھمیتھ في عملیة صرف الدوّاء، وبذلك یمكن القول بأنّ الصّیدلي یعمد إلى 

ھّ ویساند أیضا الإتجاه الرّامي لإضفاء وصف التاجر علیھ   . إنقاص شأن

  التشّریعات المطبقة على مھنة الصّیدلة: الفرع الثاني

شّریعات تخاطب التج ار كقوانین الرّخص، والسّجل التجاري وقوانین التسعیر كثیر من الت

  .الجبري وقانـون قمــع الغــش والتدلیس

جّار معا بدرجة یصعب معھا تمییز  فالكثیر من أحكام ھذه القوانین تطبق على الصّیادلة والت

  .ثقفكل من ھتین المھنتین، وبذلك یسھل الخلط بینھما والقول بأنّ الصّیدلـي ما ھو إلا تاجر م

مّا یمكن  سّلیم بأنّ مھنة الصّیدلة مھنة مدنیة خالصة، وإن أمام ھاتین الملاحظتین یصعب الت

  .199القول بأنھا في ضوء الواقع العملي لھا و التشریعات المطبقة علیھا مھنة ذات طابع مختلط

                                                
199 J. AZEMA op-cit , P 88 .Le même auteur, pharmaciens résponsables et pharmaciens assistants 

dans les établissements de préparation et de vente en gros de médicaments. 

- rapport présenté au colloque clermont – Ferrand, 20 et 21 nov 1975, P 91 
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ا مراعاة قوانین مھنتھم للإرتقاء بھ) صانعین وموزعین ( ونأمل من القائمین بھذه المھنة 

ھذا من جھة، ومن جھة أخرى نأمل في تعدیل التشریعات بما یؤكد على إستقلال مھنة الصّیدلة 

بقانونھا وبكل ما یراه المشرع لازما لھذه المھنة في إستقلال عن غیرھا من المھن، وبما یزید من 

  .الإعتراف بالدور الإجتماعي للصّیدلي في خدمة الصّحة العمومیة
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  انع یدلي الصّ إلتزامات الصّ : رابعلفصل الا

         ها تعتمـد على واء من المنتوجات المعقدة والعالية في تقنيتها نظرا لأنّتعد صناعة الد

البحث العلمي المستمر، ويزيد من تعقدها إنتاج المواد الكيماوية والتي تزايدت في القرن 

أدنى خطأ في هذه  كما أن .200واءصناعة الدالعشرين الذي يعتبر عصر الكيمائيات في مجال 

تحديد وتفصيل بمن أجل ذلك عني المشرع و. ناعة يمكن أن تنجم عنه أضرار جسامالص

ة مراحل على النّويناعة إجراءات هذه الصحو التاليتدخل فيها أكثر من شخص، وتمر بعد :  

ئي بالتفكير فيه من قبل صانعه ج دواوتبدأ صناعة أي منت، وائيج الدومرحلة تصور المنت -أولا

أومن قبل الجهات المعنية بالبحث العلمي في هذا المجال، وتفترض هذه المرحلة وجود مرض 

معين يفتـقر للــدواء أو أن المتوفرواء الد غير كاف لمعالجته أو أن واء آثار جانبية لهذا الد

وفي هذه المرحلة تبدأ . جديد ضــارة أو أية دواعي أخرى تفترض التفكير في منتج دوائي

المتخصصين في علم الأدوية وكذلك الفحوص والإعتبارات التي قد تستمر طرف راسات من الد

ج محل ويلتزم خلالها هؤلاء الخبراء بتسجيل كافة الملاحظات العلاجية المتعلقة بالمنت لسنوات،

ج للعمل على زيادة فعاليته ومنتمستخدمين في ذلك كافة الوسائل العلاجية المتصلة بال راسة،الد

ويلتزم هؤلاء الخبراء بتدوين هذه الملاحظات بالملف التقني الذي . لمستهلكيه إذايتهبية وعدم الطّ

إعداد النشرة و ، ومن خلال هذه الملاحظات التي يتم تدوينها201راسةيخصص للمنتج محل الد

                                                
200 .5البحث الثاني، ص  5مجموعة أكادیمیة البحث العلمي عن حالة قطاع الصّناعات الدوّائیة في مصر الجزء الثاني المجموعة رقم    
201 V. M plat, Op-cit. P 35. 
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ج ومواد وسم المنتاتشمل على الأقل  وائي الجديد والتي يجب أنالداخلية المرافقة للمنتج الد

  .202بيـــة وآثاره الجانبيـة ومحاذير استعمالهتركيبه وطريقة استعماله وفعاليته الطّ

ظهذه المرحلة رغم أهميتها وتكاليفها الباه غير أنواء بصورة ة لا تظهر أمام مستهلك الد

  . واءستثناء النشرة المرفقة بالداملموسة ب

نتاج المرحلة الأولى هو تكوين الملف التقني  ذكرنا أن ،وائيج الدويل المنتمرحلة تسج  -ثانيا

تليها ج، ووج الـذي يحتـــوي على بيانات أساسية أهمها النشرة التي سترفق بالمنتوللمنت

ج تمهيدا لطرحه للتـداول ومرحلة تتوسط بين المرحلة الأولى السابقة ومرحلة تصنيع المنت

ها عبارة في غاية الأهمية لأنّ هاهذه المرحلة وسطى فإنّ ورغم أن .جيلسالتّ وهـي مرحلـــة

  . 203ج وطرحه للتداولوج وبه يمكن تصنيع المنتوعن ترخيص بالمنت

إذ قصـر الـحـــق  204المشرع بتنظيمهـا ينظرا لأهمية هذه المرحلة فقد عن   

ءات الحصـــــول على يادلة أو الأطباء أو مصانع الأدوية كما حدد إجرافي ذلك على الص

جنة الفنية لمراقبة سجيل إلى الأجهزة المعنية بذلك وأهمها اللّسجيل، فاستوجب تقديم طلب التّالتّ

                                                
إنّ  اكتشاف أدویة جدیدة ھو عملیة معقدة، بحیث یستلزم مجموعة : " 13، ص 2العلمي، ج جاء بمجموعة بحوث أكادیمیة البحث  202 

باحثین المتخصصین في مجالات شتى تشمل علوم الكیمیاء العضویة والطبــیعیة والحیویـة والبیولوجیة والطّبیة  كبیرة من العلماء وال
الحصول علیھا من  بتخلیق المركبات الجدیدة على المستوى العملي أووالصّیدلانیة والھندسیة ویمر البحث من مراحل متعددة تبدأ 

دراسة التأثیر  عملیات التخمیر المیكروبي أو بالاستخلاص من النباتات الطبیة ثم التعرف على التركیب النباتي الكیمیاوي لھا ثم
 .سة السمیـة الـحــادة والمزمنةالفارمكولوجي لھا على الأنسجة أو الأعضاء المعزولة لحیوانات التجاریب، ثم  درا

یحضر تداول : "في شأن مزاولة مھنة الصّیدلة على مایلي 1955لسنة  127من القانون المصري رقم  59تنص المادة  203
المستحضرات الصّیدلیة الخاصة سواء كانت محضرة محلیا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجیلھا بوزاة الصّحة العمومیة ولا تسجل 

أو البیطریین أو اطباء الأسنان من المصرح  المستحضرات إلا إذا كان طلب التسّجیل مقدما من أحد الصّیادلة أو الأطباء البشریینتلك 
 ".لھم في مزاولة المھنة 

تنشأ وكالة وطنیة للمواد الصّیدلانیة المستعملة في الطّب البشري : " من قانون الصّحة الجزائري على 1–173تنص المادة  204
  . ریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال الماليادإالوكالة سلطة " الوكالة" أدناه  والمسماة

جّان المتخصص: " على 2–173وتنص المادة    . لجنة تسییر الأدویة - : ة الآتیةتنشأ لدى الوكالة الل

 .في الطّب البشريلجنة المصادقة على المواد الصّیدلانیة والمستلزمات الطّبیة المستعملة  -
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واء في عبواته الأصلية سجيل ثلاث عينات للديرفق بطلب التّ واشترط القانون أن .205الأدوية

اقة والمطبوعات التي سيغلف بها يضا البطأ انع الذي قام بالتجهيز ومرفقا بهامختومة بخاتم الص

  .206الدواء

بيعية ة بفحص الملف وإجراء البحوث على النواحي الفارماكولوجية والطّكلفتقوم الجهات المو 

راسات السابق إجراؤها بمعرفة طالب الترخيص والتأكد والفاعلية والآثار الجانبية بقصد تقييم الد

واء، بحيث ــــا إلى ضمان فاعلية الدج من الأضرار وتهدف أيضومن ضمان خلو المنت

  . 207بييرتبط بالهدف من إنتاجه وغرضه الطّ

ج في دفاتر ووتنتهي هذه المرحلة بالحصول على ترخيص من جهة الادارة بقيد المنت         

داولج وطرحه للتّوحة تحت رقم مسلسل، وبه يمكن تصنيع المنتوزارة الص .  

                                                
ّجنة : " یلي على ما 1955لسنة  127من القانون المصري رقم  60تنص المادة  205 لا یتم أي مستحضر صیدلي خاص إلا إذا أقرتھ الل

  ". الفنیة لمراقبة الأدویة التي یصدر بتشكیلھا قرار من وزارة الصّحة العمومیة 

یجب أن یكون دواء مستعمل في الطّب البشـري والجاھز للإستعمال والمنتج " : من قانون الصّحة الجزائري على أن 175تنص المادة 
صناعیا أو المستورد أو المصدر قبل تسویقھ مجانا أو بمقابل محل مقرر تسجیل تمنحھ الوكالة الوطنیة للمواد الصّیدلانیة المستعملة في 

ّب البشري المذكورة في المادة   .لأدویة المنشأة لدى ھذه الوكالةبعد أخذ رأي لجنة تسجیل ا 1- 173الط
من  57یلاحظ من بین محتویات البطاقة والمطبوعات بیانات أساسیة تمثل الحد الأدنى من الإلتزام بالاعلام عن الدوّاء أنظر المادة  206

 .من قانون الصحة العمومیة الفرنسي"  601" وتقابلھا المادة . 1955لسنة  127القانون المصري رقم 
ة التسّجیل وما تتضمنھ من إجراءات رقابیة من اھم الأدوار الرقابیة خاصة في البلاد النامیة كالجزائر مثلا، حیث قد تعد مرحل 207

یحاول بعض منتجو الدوّاء ترویج منتوجات لم ینجحو في ترویجھا في البلاد الكبرى وممّا یزید من صعوبة ھذه المرحلة أنّ صناعة 
  وتطوره المستمر إذ أنّ عمر المنتوج الدوّائي یتراوح بین خمسة الدوّاء تعتمد على البحث العلمي

 5وقد جاء بمجموعة بحوث أكادیمیة البحث العلمي عن أھداف الرقابة الدوّائیة في الجزء الثاني المجموعة رقم . إلى عشرة أعوام
  : ما یلي) الرقابة الدوّائیة ( المبحث الأول 

  : ا التعبیر ببساطة عن الرقابة الدوائیة  فیمكن القول أنھّاإذا أردن: أھداف الرقابة الدوّائیة -

  .سلامة الدوّاء .1

 . فعالیة الدوّاء .2

  وھذه الأھداف التي حددتھا أغلب الجھات الرقابیة كما ھو الحال في الجزائر مع دور الوكالة الوطنیة للمواد الصّیدلانیة المستعملة ف
ّجنة الخاصة بالرقابة   .ي الطّب البشري والل

الذي یستعمل من طرف   " Anabol tablet "علبة من الدوّاء المحضور تداولھ في الجزائر المسمى  193بھذا الصدد تم حجز و
 .21ص  2016یولیو 28لیوم الخمیس   "le quotidien "الرّیاضیین لتقویة العضلات بمطار أحمد بن بلة بالسانیة أنظر جریــــــدة 
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سالأثر الملموس بالنّ ويبدو أنسجيل بوزارة واء لهذه المرحلة يتمثل في التّبة لمستهلك الد

سجيل فإنه يطمئن حة الذي يظهر على كل منتج دوائي، وإذا ما تأكد المستهلك من هذا التّالص

سجيل يعني في نظره شهادة رسمية واء وصلاحيته للإستعمال، فالتّكثيرا إلى عدم فاعلية الد

وبذلك يمكن أن يثار في خلال هذه المرحلة الإلتزام . هواء للغرض المخصص لبصلاحية الد

  . وائيج الدوبية للمنتبالفعالية الطّ

صنيع وطرح سجيل عملية التّيلي مرحلة التّ، ج للتداولوصنيع وطرح المنتمرحلة التّ-ثالثا

 وائي للتداول ويمكن تقسيم الأدوية وفقا لهذه المرحلة الأخيرة التي تسبق عمليةج الدوالمنت

  .سجيلتسويق الأدوية إلى أدوية دستورية وأدوية مستوردة وجميعها تخضع لإجراءات التّ

ها تتم بتجميع وخلط عدة مواد خام ذات وعن صناعة هذه الأنواع الثلاثة من الأدوية فإنّ

ستورية تصنع وفقا للتركيبات والمواصفات المحددة بدستور ، فالأدوية الد208مواصفات خاصة

سجيل المسجلة بموجبه في وزارة دوية الخاصة تصنع وفقا للمواصفات المحددة بالتّالأدوية، والأ

الص209ا الأدوية المستوردة فإن كانت خاصة يجب توافر شروط خاصة فيهاحة العمومية، أم .  

                                                
  لبحث العلمي السابقة الذكر عن مواصفات المواد  الخام الداخلة في إنتاج الدوّاءجاء بمجموعة بحوث أكادیمیة ا 208

أنّ تحدید المواصفات بالنسّبة للمواد الداّخلة في الإنتاج : " ما یلي 13 – 12في الجزء الثاني، المجموعة الخامسة، البحث الأول، ص 
في قراراتھا التي تصدر بمطابقة  المعامل تعتمد على ھذه المواصفاتیعتبر ضرورة قصوى بالنسّبة للصّناعة الدوّائیة ذلك أنّ كل 

  : العینات للمواصفات أو عدم المطابقة ویستلزم إعداد المواصفات مایلي
  . في انتاجھالتعرف على الخواص الكیماویة أو الطبیعیة التي تعتبر ھامة بالنسبة للمستحضر المزمع إستعمال المادة الخام  )1
. ئص المادة الخام كذلك المواد الغریبة المحتمل توافرھا  تأثیرھا على فعالیتھا أو ثبات أو سلامة المستحضرالتعرف على خصا )2

 ... "تحدید العناصر التي سیتم تحدید اختبارات التقییم و النقاء على أساسھا 
  ستحضرات الصیدلیة الخاصة لا یسمح بدخول الم: " على مایلي 1955لسنة  127من القانون المصري رقم  65تنص المادة  209

ّجنة الفنیة لمراقبة الأد   : ویةفي مصر ولو كانت عینات طبیة مجانیة ولا بالإفراج عنھا إلا إذا توافرت فیھا الشروط الآتیة وبعد موافقة الل
  . أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصّحة -
  . أن تكون بنفس الإسم المعروفة بھ في بلادھا الأصلیة -
  . داخل غلافات محكمة الغلق ولا یجوز أن تجلب فرطا أو بدون حزم أن تجلب -
 .من قانون الصّحة الجزائري 173وتقابلھا المادة  57أن تذكر في بطاقاتھا البیانات المنصوص علیھا في المادة  -
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         ستورية فيجب أن يذكر عليها إسم الدسـتور المجهزة وإن كانت من الأدوية الد

واء قبل تصنيع أي كمية من الأدوية الحصــول شترط القانون على صانع الدوي. 210بموجبه

حة على كل عملية تصنيع لأي دواء يعتزم القيام بهاعلى موافقة وزارة الص.  

ويلتزم الصوائي للمواصفات المسجل بها إن كان من انع في هذه المرحلة بمطابقة المنتج الد

وعليه  .دة بدستور الأدوية إن كان من الأدوية الدستوريةالأدوية الخاصة أو للمواصفات المحد

هائي في هذا السبيل رقابة المواد الخام الداخلة في التجهيز وتحليلها وكذلك تحليل المنتج النّ

إذا ما عهد بإحدى مراحل الإنتاج للغير ظلت مسؤوليته عن المنتج ولضمان جودته وعدم أذاه، 

واء والمعروف إسمه هو المدون على غلاف الد تاج وأنكاملة لوصفه صاحب الترخيص بالإن

  . سبة للعامةبالنّ

         ومن خلال ما تقدم يبدو أن انع خلال هذه المرحلة هو الإلتزام الإلتزام الأساسي للص

ج للتأكد من مطابقته للمواصفات المحددة له وعلى ضوء ما تقدم سوف نتـناول وبرقابة المنت

يلي ما 211انعمن إلتزامات الص :  

 .الإلتزام بالإعلام أو التبصير  .1

 . 212الإلتزام بالرقابة  .2

  .بيةبالفعالية الطّ .3
                                                

یدلیة الدستوریة أو لا یجوز السماح بدخول المستحضرات الصّ : "ونصھا 1955لسنة  27من القانون المصري رقم  66المادة  210
جھیزھا النباتات الطّبیة ومتحصلاتھا الطّبیعیــة أو المواد الدوّائیة إلا إذا كان مبینا علیھا إسم دستور الأدویة المجھزة بموجبھ وتاریخ ت

 ".أو جمعھا وأن تكون مطابقة تماما لجمیع إشتراطات ھذا الدستور وأن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق
زامات أخرى لن نتناولھا منھا الحفظ الجید للدوّاء منذ صناعتھ، وحتى تسلیمھ للمستھلك وإلتزامھ بسحب الدوّاء من للصانع إلت 211

 .التداول إذا أصبح غیر صالح للإستعمال أو تبین أنھّ مضرّ بالصّحة العامة أو قیام السّلطة المختصة بالرقابة بإلغاء رخصتھ
 .بة على الإلتزام بالفعالیة الطّبیة لإعتماد الأخیر على الرقابة في سبیل التحقق منھیرجع تقدیم دراسة الإلتزام بالرقا 212
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  بصیر الإلتزام بالتّ : المبحث الأول

يرجع الفضل في فرض هذا الإلتزام وتمييزه عن غيره من الإلتزامات الأخـرى إلى الفقه 

ناعية وذلك جات الصولمنتإذ يقرران وجوده على عاتق صانعي ا 213والقضاء الحديث في فرنسا

ولقد  .جات وخاصة التحذيــر من خطرهاوبقصد توفير قدر من الحماية لمستعملي هذه المنت

كان لهذا الإجتهاد أثر ملحوظ على المشرع الفرنسي الـذي قـرر وجـود هذا الإلتزام في 

  .214الخاص بسلامـة المستهلكين 1983يوليو 21كثير من نصوصه آخرها قانون 

         ونظرا لأن صناعة الدواء من الصناعات العالية في تقنيتها والمعقدة في تركيبها فإن 

الفقه والقضاء لم يترددا في فرض الإلتزام بالإعلام أو التبصير على صانعيها على غرار باقي 

  . جات الخطرةوالمنت

ته بأي طريق من طرق الترويج لمهن) انع والموزع الص( يدلي يمنع القانون على الصو         

  . النشر والإعلان أو استخدام الوسطاء في ذلك

                                                
  : أنظر في تفاصیل ذلك  213

De juglart, l'obligation de renseignements dans les contrats. Rev. Trim. dv. civ 1945, P 1 – 22. 

  - J. Allissr, l'obligation des renseignements dans les contrats thèse Paris, 1975.  

- D  N’ guyen – thanh . bourgeais et r . revel , la responsabilité du fabricant en cas de violation de 

l'obligation de renseigner le consommateur sur les dangers de la chose vendue ( à propos d'un arrêt  de 

la  cour de cassation 1ere  chambre civile du 31 janvier 1973 ).  

J. c. p 1975. 1. 2679.  

J.f overstake,  la responsabilité du fabricant de produits dangereux . 

Rev. Trim. dr civ. 1955, P 611 – 621. 

214 D . 1983 P 389. 
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نحلل هذا الإلتزام مضمونه ثم طبيعته ونترك بحث أساسه إلى القسم ولهذا س        

بصير مضمون الإلتزام بالتّيتعلق بالأول  ،وذلك في مطلبين) أساس المسؤولية (الــثانـــي 

  .رطبيعة الإلتزام بالتبصيحول الثاني و

  بصیر مضمون الإلتزام بالتّ : المطلب الأول

         واء بمفهـوم خاص، يتميز مضمون الإلتزام بالإعلام أو التبصير في مجال صناعة الد

عصرنا واء والتي بلغت ذروتهـــا في أولهما الصفة الخطيرة للد ،يرجع ذلك إلى إعتبارينو

بطرفي هـــذا الإلتزام علقتوثانيهما ي 215واءهذا نظرا لتقدم علوم صناعة الد. واء فصانع الد

ا مستهلك هذا هو أكثر الناس خبــرة ودرايــة بمـا يصنعه لتخصصه الفنـي والعلمي، أم

ج الخطير على الرغم وج فهو لا يملك من أمره شيئا إذا ما فرض عليه إستهلاك هذا المنتوالمنت

   .216ه لا يملك أية معرفة عن هذا المنتج الخطيرمن أنّ

         الهدف من فرض هذا الإلتزام هو تمكين المستهلك من الحصـول على  ومن ثم فإن

واء مع تجنبه الأضرار التي يمكن أن تلحق به نتيجة لخطورة هذا أفضل نتائج لدى إستعماله للد

هذا الإلتزام لا يقتصر على مجرد بيان طريقة إستعمــــال المنتج،  وبذلك فإن .جوالمنت

ن المستعمل له من الإنتفاع به في الغرض المخصص له لتحقيق أقصى إستفادة من هذا وتمكي

                                                
  تعتمد شركات الدوّاء: علام العلمي للدوّاء مایليجاء بمجموعة بحوث أكادیمیة البحث العلمي السابقة الذكر الإ 215

المجلات العلمیة  – 2المندوبون العلمیون،  - 1: في جمیع أنحاء العالم على الإتصال بأعضاء المھن الطّبیة بواسطة وسائل متعددة 
 .2-1لبحث الأول، في ص، ا4ج . العینات المجانیة – 5المؤتمرات والندوات العلمیة،  – 4النشرات الدوریة،  – 3الطبیة، 

اتفق على ضرورة وجود تلك النشرة داخل العبوة الدوّائیة نظرا : ّجاء عن محتویات النشرة الداخلیة بالبحث السالف الذكر مایلي 216
 .لأنّ ذلك الأمر تحكمھ قوانین عالمیة ومحلیة وخاصة أجھزة التسّجیل الدوّائي بكل دولة
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الإستعمال بل يمتد ليشمل التحذير من المخاطر التي يمكن أن تترتــب على إستعمال المنتج 

  .  217وبيان الاحتياطات التي يجب على المستعمل اتخاذها لتجنب هذه المخاطر

ا تقدم، أنهما بيان طريقة  فرعينم بالإعلام أو التبصير يتكون من الإلتزا نستخلص مم

  .218التحذير من المخاطر المحتملةوالاستعمال 

  بیان طریقة الاستعمال : الفرع الأول

          نظرا لأن واء تختلف عن باقي المخاطر الناجمة عن إستعمال غيــره من خطورة الد

أو الإقلال من جرعاته غالبا ما يــؤدي إلى  الإفراط في إستعماله المنتجات الخطيرة إذ أن

ص صراحة على أضرار جسام فضلا عن تفويت فرصة العلاج، فقد حرص المشرع على النّ

لما لهذا التحديد  ،219واء، بل توضيح مقدار الجرعة الواحدةوجوب توضيح كيفية إستعمال الد

تهلاكواء وتجنب مخاطر هذا الإسمن أهمية في تحقيق هدف إستهلاك الد .  

  طبيقات القضائية في هذا الشأن، ما قضت به محكمة استئناف باريــسمن التّو

عن الأضرار  " Monsavon oréal "من مسؤولية الشركة المنتجة  1954ديسمبر  13في  

ها لم توضـح طريقـة الإستعمـال بالتفصيل، التي لحقت بمستعملي صبغة شعر من إنتاجها لأنّ

                                                
یجـب أن توقــع على الأدویة التي تعبأ فیھا المواد : " على مایلي 1955لسنة  127رقم من القانون المصري  57تنص المادة  217

  : الدوّائیة أو المستحضرات الصّیدلیة وغلافاتھا بطاقات تذكر فیھا البیانات الآتیة 

كیفیة استعمالھ إذا كان  –حضر فیھ  إسم المصنع أو الصّیدلیة التي قامت بعملیة التعبئة أو التجھیز أو التركیب عنوانھا وإسم البلد الذي -
كمیة الدوّاء داخل العبوة طبقا  -. من المستحضرات الصّیدلیة الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتیر الأدویة

 .للمقاییس المئویة
218 J.f overstake ,Op- cit, P 458 

من قانون الصّحة العمومیة "  5143 -5117: " ي تقابل المادتـیــنمن قانون مزاولة مھنة الصّیدلة المصري والت 57المادة  219
 .من قانون الصّحة الجزائري 173الفرنسي والمادة 
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حيح لهذه الصبغة كان يقتضي أن يمضي على الإستعمال الأول لها مدة لا الإستعمال الص أن إذ

  .220تقل عن شهرين حتى يمكن تجنب الأضرار الناتجة عن الاستعمال

  التحذیر من مخاطر الإستعمال : الفرع الثاني 

         يدلة بأنّيعترف المهتمون بعلم الصه مهما بلغت فائدة الدا سلبية له آثار واء العلاجية فإن

من أجل ذلك كان لزاما  .على صحة مستهلكيه، لم ينجح التقدم العلمي بعد في القضاء عليها كلية

واء توضيح المخاطر المحتملة لحيازتها، وإستعمالها ويعبر بذلك بنواهي على صانع الد

واء وطريقة حفظه ليظل محتفظا بفعاليته العلاجيةالإستعمال والآثار العرضية للد .  

         والفقه والقضاء يقران بوجود هذا الإلتزام في كل المنت ورغم أنجات الخطيرة فإن 

ـه من لوائي لما ج الدوالمشرع كان حريصا في التأكيد على وجود هذا الإلتزام تفصيلا في المنت

  :خطورة خاصة، ويشترط في هذه التحذيرات ما يأتي

  یجب أن تكون التحذیرات وافیة  : أولا

كـل المخاطر المحتملــة وج وج أن يوضح لبيانات المتعلقة بالمنتولى المنتيجب ع

ه يجب عليه توضيح الإحتياطات الواجب وألا يخفي أيا منها لأي إعتبار يراه، فضلا عن أنّ

ه بالنظر إلى تخصصه وعلمه ليس له أن يحتج مراعاتها لتجنب حدوث هذه المخاطر، كما أنّ

  .بجهله لبعض هذه المخاطر

  

                                                
220 Cour d'appel de Paris, 13 decembre 1954. D, 1955, P 96. 
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  ذلك فقد قضي بمسؤولية صانع المادة اللاصقة للأرضيات نتيجة تقصيـره على وقياسا 

 ولم يوضح أنproduit- inflammable "  "ه إكتفى بكتابة العبارة التالية في واجب التحذير لأنّ

هذه المادة يمكن أن تحدث إنفجار إذا إستعملت في أماكن مغلقة وكان قد نجم عن إستعماله 

  . 221جولإشعال سيجارة في حجرة مجاورة أثناء إستعمال المنت ضرر نتيجة

         واء لتقصيرها في لفت كما قضى أيضا بمسؤولية الشركة المتخصصة في صناعة الد

إواء إنتباه مستعملي الدواء لدى المصابين بالحساسية، لى المخاطر التي قد تنجم من إستعمال الد

 توقد رفض .تياطات الواجب إتخاذها لتجنب هذه المخاطروكذلـك لتقصيرهـا في توضيح الإح

ه كان يجهل المخاطر التي قد تترتب على انع بأنّفي هذه الدعوى الدفع المبدئي من الص المحكمة

واء لدى المصابين بالحساسية على أساس أنّإستعمال هذا الدواءه متخصص في صناعة الد، 

  : تاليةولأهمية هذا القرار نورد منه الفقرة ال

"Attendu que la société cardoricin, en raison de son activité ne pouvait et ne 

devait ignorer ces importantes observations, avait  l'obligation  en vendant  cette  

spécialité,  d'attirer  l'attention  des  utilisateurs,  sur   les risques de son 

application  et  ses conséquences  allergiques, ainsi que sur les précautions à 

prendre pour éviter tout accident … "222 

بمسؤولية  1979فبراير  14بتاريخ " روان "  حكمةم تفي مجال الأدوية أيضا قضو     

ه لم يبين في التحذيرات الموجودة بالنشرة واء عن تقصيره في الإلتزام بالتحذير لأنّصانع الد

                                                
221 Cass. civ. 3 janvier 1973 J.C.P 1975. 1 2679 obs , D. N' guyen – thanh. bourgeais et J. REVEL. 

222 Cass. Civ. 5 Mai  1959 .P 1959. 11. 11159. 
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المرافقة للدواء، و كان من شأن إستعماله لمدد طويلـــــة أو واء حدود استعمال الد

  . 223بجرعات كبيرة حدوث أضرار

  یجب أن تكون التحذیرات مفھومة  :ثانیا

ليه انع عند كتابة التحذيرات إستخدام عبارات واضحة يسهل فهمــها وعيجب على الص

في  التزاماتهوأول  .إجتناب المصطلحات العلمية المعقدة التي يصعب فهمها على مستعمل المنتج

سمية لبلد الإستهلاك وتزيد أهمية توضيح هذه التحذيرات إذا كان غة الرهذا الشأن إستخدام اللّ

الدا يمكن شراؤه من الصيدليات مباشرة بدون وصفة طبيةواء مم.  

واء تحديد طريقة نرى أنه يتعين على كافة الشركات القائمة على صناعة الدومن ثم          

على أن يكون هذا الإلتزام وجوبيـــا على  224الإستعمال ونواهيه وإحتياطاته باللغة العربية

يدليـات صرفهـا للجمهور بـدون وصفة طبيةالأقل بالنسبة للأدوية التـي يمكـن للص. 

واء في هذا الشأن ففي الدعاوي القضائيـة التي رفعت صانع الد ويبدو أن القضاء يتشدد مع

واء المسمىعلى صانعي الد" La Xylomucine "  عندما سبب إستعماله عند بعض المرضى

إنسدادا في أمعائهم، قضى بأن ذكر كلمة مهم التي تتصدر كيفية الإستعمـال لا تعبر إلا عن 

ومن  .واء أو اضطرابـات ضئيلةفي فعالية الدمجرد نصح يترتب على نسيانه مجرد نقصان 

أو ملعقتين أو ثلاث وســط الوجبات، ولا يمكن أن  صح أيضا ذكر عبارة ملعقة واحدةقبل النّ

                                                
223 Cour de Rouen , 1er chambre . Civ 14 fevrier 1979 l'affaire de " NIMAZOL " D 1979, Inf. Rap. 

P350. 

ّغة الانجلیزیـــة أو الفرنسیة  224 ویبدو أن سند صانعي من الملاحظ عملیا أن نشرات بعض الأدویة و معظم الأدویة المستورة تستخدم الل
نّا نرى عكس ذلك في ضوء الوضع الاجتماعي  ھذه الأدویة في ذلك ھو أنّ نشرات الأدویة موجھة لأعضاء المھن الطّبیة غیر أن

طلع لمجتمعنا الجزائري ونظیره المصري إذأن نشرة الدوّاء من الناحیة العملیة لا تلفت الإنتباه إلا بالنسّبة للجمھور وقلما رأینا طبیب ی
 .على ھذه النشرات
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واء بين تؤدي هذه العبارة إلى تحذير مفهوم ضد المخاطر التي يمكن أن تنجم إذا إستعمل الد

انع المسؤولية عن الأضرار ضاء إلى تحميل الصوبناء على ما تقدم انتهى الق .الوجبات الغذائية

واء تأسيسا على تقصيـره في الإلتزام بالإعلام لعدم فهم العبارات التي لحقت بمستعملي هذا الد

  . 225التي إستخدمها في تحذيراته

  یجب أن تكون التحذیرات ظاھرة  :ثالثا

         إلـى جـذب نـظر انع بأن تكون كتابة التحذيرات بشكل يـؤدي يلتزم الص

المستعمل، كأن يستخدم طريقة مختلفة في الكتابة أو لونا مختلفا في الطباعة، ويرى البعض أن 

واء لا تعتبر ظاهرا لإحتمال عدم ملاحظة المستعمل له التحذير المدون بالنشرة المرفقة بعلبة الد

  . 226واءكلما قصد إستعمال الدأو فقدانه لهذه النشرة بعد أول إستعمال أو حاجته للتنبيه المستمر 

واء بإعطاء معلومات عن المنتج الذي إلتزام صانع الد لى أنإونخلص من كل ما تقدم  

ناعة المنظم لهذه الص 227يقوم بتصنيعه، وهي معلومة بالغة الأهمية ومحددة بنص القانون

وخالية من  يشترط أن تكون حقيقيـــةكما  228وتخضع لرقابة إجبارية سابقة على العمل بها

  .229البيانات التجارية
                                                

225 Trib civ. Seine, 28 Juin 1955 , D 1955 P 640 note F. Gollety. 

226 J.f overstake, Op- cit, P 494. 

من قانـــون الصّحة العمومیة الفرنسي و "   5193 – 5117" من قانون مزاولة مھنة الصّیدلة المصري والمادتین  57المادة  227
 .حة الجزائري الفصل الرابع الإعلام الطّبي والعلمي والإشھارمن قانون الصّ  194المادة 

من قانون مزاولة مھنة الصّیدلة المصري على ضرورة إرفاق نموذج من صورتین للمطبوعات والنشرات التي   59تقضي المادة  228
 .ستصاحب المستحضر الصّیدلي عند تسجیلھ مع مراعاة أنّ التسّجیل سابق على التصنیع

229 V.F .COUSTOU, S. BETANT et C . MAURIN, 

Publicité pharmaceutique et responsabilité du pharmacien rapport présenté au colloque clermont – 

Ferrand, P 117-146. 
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سبة للأدوية فهو النشـــــرات ا عن الشكل الذي تقدم فيه هذه المعلومات بالنّمأ

واء وعلبتهوالمطبوعات التي يغلف أو ترفق بالد .  

  بصیر طبیعة الإلتزام بالتّ : المطلب الثاني

        جات وه يرتبط بالمنتكما أنّ الإلتزام بالتبصير من إبتكار الفقه والقضاء، ذكرنا بأن

جات المعقدة في تركيبها والتي تتسم غالبيتها بالخطورة بحسب والتكنولوجية الحديثة، تلك المنت

طبيعتها وكان من أثر ذلك عدم إستقرار الرأي حول طبيعة وأساس هذا الإلتزام فقد ذهب رأي 

  . من طبيعــة تقصيريةه ه من طبيعة عقدية بينما ذهب رأي آخر إلى القول بأنّإلى أنّ

الطبيعة بحثنا  الفرع الأولففي  وفيمايلي نتناول هذين الإتجاهين في فرعين كما يأتي         

  .بيعة غير العقدية للإلتزام بالتبصيرالطّ الفرع االثاني، وواصلنا في بصيرالعقدية للإلتزام بالتّ

  بیعة العقدیة للإلتزام بالتبصیر  الطّ : الفرع الأول

         وإلتزام صانع المنت يذهب أصحاب هذا الإتجاه إلى أنواء جات الخطيرة ومنه صانع الد

بتقديم معلومات لمستعملي هذه المنتجات، هو إلتزام تعاقدي يجد أساسه في ضمان سلامة 

رفع لعة الخطيرة يمكنه المشتري الأخير للس ، ووفقا لهذا الإتجاه فإن230مستعملي هذه المنتجات

لعة على أساس عقد البيع الذي إنتقلت بموجبه ملكية المسؤولية العقدية ضد صانع هذه السدعوى 

هذه الدعوى العقديـة من ملحقات عقد البيع التي تنتقل مع السلعة من  ذلك أن ،السلعة إليه

                                                                                                                                                   
J.M.  AUBY, l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'utilisation de la spécialité 

pharmaceutique, labo. pharm. prob. tech, n 92 nov 1979, P 845 - 847. 

230 D. N' guyen – thanh  et J. REVEL, Op-cit. 
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انع إلى المشتري المتعاقد على الرغم من وجود وسطاء، كي تستقر لدى المشتري الأخير الص

  . لعةهلك السوهو مست

بصير من الإلتزامات التي يضيفها القاضي لمضمون ويرى أنصار هذا الإتجاه أن الإلتزام بالتّ

وقد كان لهذا الإتجاه صدى في . عقد البيع بإعتباره من مستلزمات العقد وفقا للعرف والعدالة

الصادر بتاريخ " روان " راسة كان حكم محكمة سبة لموضوع هذه الدأحكام القضاء  وأهمها بالنّ

واء وقد عبر قضاء هذه المحكمة صراحة عن الذي يرتبط بالإعلام عن الد 1979فبراير  14

  : واء وقد جاء في هذا الحكم مايأتيبيعة العقدية لهذا الإلتزام في مجال الدالطّ

" Attendu qu'ainsi de même qu'en matiere de ventes successives d'un même 

produit l'action contractuelle en garantie, se trouve transmise par les sous 

acquereurs au dernier. d'entre- eux le fabricant d'une spécialité pharmaceutique 

demeure débiteur envers l'utilisateur d'une obligation contractuelle resultante 

notamment de l'article 1135 du code civil de renseigner celui-ci sur les dangers 

éventuels et sur les condition précisées d'emploi du médicament231.   

  بصیر لتزام بالتّ بیعة غیر العقدیة للاالطّ : الفرع الثاني

لإخلاله التي تقوم واء مسؤولية صانع الد لى أنإ 232يذهب الإتجاه الغالب في الفقه

واء هي مسؤولية تقصيرية، ويرى هذا الإتجاه لتزام بالإعلام أو التبصير نحو مستعمل الدبالا

  .واء وصانعهه لا توجد أية علاقة تعاقدية من أي نوع بين مستعمل الدالفقهي أنّ

                                                
231 Cour de rouen, Op-cit 

232 J.M AUBY, l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'utilisateur de la spécialité 

pharmaceutique, Op-cit P 845. 

فقھ المصري المؤید للطبیعة التقصیریة لھذا الإلتزام محمد شكري سرور مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببھا منتوجاتھ من ال
 .15-14، 1983، 1الخطیرة، ط
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ا عن موقف القضاء المؤيد لهذا الإتجاه فقد ألغت محكمة إستئناف باريس حكم لمحكمة باريس أم

طبيـب وصف  فـي دعوى تخلص وقائعهـا أن ،1970233جويلية  04تاريخ كان قد صدر ب

لـتـؤخـذ بالوريد، غير أنه عند  "BIG BILL "لمريضه مجموعة مـن الحقـن تسمــى 

تعاطي هذه الحقن نتج عن ذلك إلتهابات وقراحات خطيرة لدى المريضة مما إستتبع تدخل 

وكان يستوي حسب النشرة المرفقة بعلبة الحقن  .جراحي وعملية توقيع جمالي وإقامة بالمستشفى

ه لا يوجد أخذها بالوريد أو بالعصب، وقد أثبت الخبراء الذين إنتدبتهم المحكمة لهذه الدعوى أنّ

خطأ يمكن نسبته إلى صانع الدالإصابـــات والأضرار التي لحقت بالمريضة ترجع  واء وأن

  . وجود عناصر مرضية في جسم المريضة أو إلىإلـى غياب التعقيـم الكامـل للحقـنة 

         واء العقدية وقد سبق لمحكمة أول درجة أن قضت في هذه الدعوى بمسؤولية صانع الد

لإخلاله بواجب التحذير وذلك على أساس أن انع وإن كان لا يلتزم بتحقيق نتيجة وهي شفاء الص

واء ضرر جديد لا  يلحق به الده ملزم على الأقل بضمان سلامة المريض وألاالمريض فإنّ

  .علاقة له بالمرض الذي يعالج منه

وعن الإستئناف الموجه لحكم محكمة أول درجة لم تكتف بإلغائه بل قـــررت أن          

ستعماله لا تكون إلا تقصيرية وقد عبرت عن ذلك امسؤولية صانع الدواء نحو المضرور من 

  : صراحة بالعبارة التالية

"Le seul terrain sur lequel peut-être recherchée la responsabilité eventuelle des 

laboratoires est celui des articles 1382 et 1383 du code civil "234  

                                                
233 Cour d'appel de paris 4 Juillet 1970 .D . 1971 note M. plat P 74 . 
234 Cour d'appel de paris 4 Juillet 1970. D. 1971 note M.plat P 74. 
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ويبدو أن هذا الإتجاه هو الأقرب لحقيقة العلاقات الناشئـة عـن الأدوية إذ أن القانون  

عن ) الإلتزام بتقديم معلومات حقيقية عن الدواء(الإلتزام يفرض على صانع الدواء الوفاء بهذا 

حصوله على رخصة التصنيع و هذه المرحلة سابقة على طرح الدواء للـتـداول ووصوله إلى 

واء يدلة يحضر على صانع الدواء تسليم الدفضلا عن أن القانون المنظم لمهنة الص 235المستهلك

يمكن التسليم بوجود أية علاقة عقدية بين الصانع ه لا مباشرة للجمهور من خلال ذلك فإنّ

واء يمكن من خلالها نسبة الاوالمستهلك للدانع لتزام بالإعلام أو التبصير المفروض على الص

  .236إليها

  قابة الإلتزام بالرّ : المبحث الثاني

تزم بها يخضع الدواء في صناعته لرقابات عديدة، يمكن تقسيمها إلى رقابات داخلية يل         

  .صانع الدواء، ورقابات خارجية تناط بأجهزة مستقلة عن الصانع تابعة للدولة

وقد عنى المشرع بتنظيم الرقابات على الدواء للتأكد من مطابقة كافة الأدوية لما هي مسجلة به 

بدفاتر التّسجيل الموجودة بوزارة الصحة، أو لما هو وارد بشأنها بدساتير الأدوية، وهذه 

لرقابات هدفها النّهائي هو ضمان جودة الأدوية وصلاحيتها للإستعمال لما في ذلك من أثر على ا

صحة المواطنين، وسوف نتناول في المطلب الأول التمييز بين الرقابات الداخلية والرقابة 

  .الخارجية المفروضة على الدواء، وفي المطلب الثاني نتناول طبيعة الرقابة الداخلية ومضمونها

                                                
235 Cour d'appel de Paris 15 decembre 1983, D 1985 P 228 note J. Penneau. 
236 .من قانون مزاولة مھنة الصّیدلي المصري 75المادة    
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  التمّییز بین الرّقابة الداخلیة والرّقابة الخارجیة في صناعة الدّواء :المطلب الأول

يوجب القانون على صانع الدواء إنشاء معمل للتحاليل لفحص الخامات الواردة للمصنع، 

وكذلك المنتج النّهائي، ويلزمه القانون بتعيين صيدلي أو أكثر للإشراف على هذا المعمل ليكون 

عنه مع الصيدلي مدير المصنع وعن جودة الأصناف المنتجة وصلاحيتها مسؤولا 

  ".الرقابة الداخلية"، ويمكن أن نطلق على هذه الرقابة 237للاستعمال

ويفرض القانون على صناعة الدواء رقابة أخرى تمارسها أجهزة متخصصة تابعة للدولة، تباشر 

لأدوية بالصيدليات وأثناء عرضها للجمهور تسجيل الدواء وعلى كل عملية تشغيل وكذلك على ا

ورغم أن الرقابتين الداخلية والخارجية محلهما . 238"بالرقابة الخارجية"وتسمى هذه الرقابة 

المنتوج الدوائي وهدفهما النّهائي هو ضمان جودة الدواء وصلاحيته للاستعمال، فإن بينهما 

  :فروقا نوجز أهمها فيما يلي

  قابة     لمكلف بالرّ من حیث ا :أولا

          يلتزم بإجراء الرقابة الداخلية الصانع وعليه تعيين محلل يكون مسؤولا عن يدلي الص

هذه الريدلي مدير المصنع،قابة مع الص أمقابة الخارجية فهي رقابة إجبارية عهد بها ا الر

المشرع إلى وزارة الصطريق صيادلة متخصصين  ولة وذلك عنحة وأجهزة علمية تابعة للد

  . أيضا
                                                

یجب أن یكون بكل مصانع المستحضرات الصّیدلیة معمل : "من قانون مزاولة مھنة الصّیدلة المصري على ما یلي 54تنص المادة  237
حالیل، مزود بالأدوات اللازمة لفحص الخامات الواردة للمصنع ومنتوجاتھ، ویشرف على ھذا العمل صیدلي أو أكثر غیر الصّیادلة للت

 . 2و 1، ف"من قانون الصّحة الجزائري 184المكلفین بتجھیز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع وتقابلھا المادة 
تمر ثلاث مراحل : "، ما یأتس11، ص2تي نشرتھا أكادیمیة البحث العلمي، سابقة الذكر، ججاءت الرّقابة الخارجیة بالدرّاسة ال 238

  :رئیسیة 
ّجان العلمیة -  .الل
ّجان الفقھیة -  .وزیر الصّحة لشؤون الصّیدلة الل
 .الھیئة القومیة للرّقابة والبحوث الدوّائیة -

ّب   .البشري لجان متخصصة في الرّقابة وتنشأ لدى الوكالة الوطنیة للمواد الصّیدلانیة المستعملة في الط
 ).المراقبة والیقظة(من قانون الصّحة الجزائري، فصل سادس مكرر  193/312أنظر المادة 
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  من حیث نطاق الرقابة : ثانیا

تجري الرواء عند تسجيله وعلى عينات كل تشغيلـة في قابة الخارجية على عينات الد

موقع الإنتاج وكذلك على الديدليات وهي على هذا النحو تتـــم على المنتج واء الموجود بالص

وائيالد  

ج وقابة الداخلية فهي تمارس على المنتا الرجبه للإستعمال، أمهائي الصالح بموفي شكله النّ

منتهي الصواء وكذلك على كل نع كما تمارس على المادة الأولية التي تدخل في تركيب الد

قابة الخارجية لكونها تشمل مراحل هي على هذا النحو أشمل من الرومرحلة من مراحل الإنتاج 

  .هائيج في شكله النّوالإنتاج المختلفة بخلاف المنت

  قابة  من حیث ھدف الرّ : ثالثا

إن وقابتين إذا ما تمتا على المنتالرج منتهي الصهدفهما التاكــد من  نع يلتقيان في أن

مطابقة المنتج الدوائي، غير أن سجيل لا يقتصر هدفهــا قابة الخارجية التي تمارس عند التّالر

وائي المطلوب تسجيله ج الدوبية للمنتحقق من الفعالية الطّالتّ على التأكد من المطابقة بل يشمل

كان له جدوى طبية حقيقية تم تسجيله وإن كان ليس له أي نفع طبي  وكذلك جدواه الحقيقية فإن

  . داولور والطريق إلى التّج النّوجديد لم يسجل وبالتالي لن يرى هذا المنت

  قابة  ثار الرّ آمن حیث : رابعا 

ج والمنت كد من أنأقابة الخارجية يقصد منهما التقابة الداخلية والرالركل من ت إذا كان

الديدلي الخاص بدفاتر وزارة وائي مطابق لما هو وارد بالبيانات المسجل بها المستحضر الص

الصحة أو لما هو وارد بدستور الأدوية بالنسبة للمستحضرات الصيدلية الدستورية، فإن قابة الر

ه لا يستطيع انع من المسؤولية عن عيوب الإنتاج بمعنى أنّلداخلية ليس لها أثر في إعفاء الصا
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لا يستطيع دفع مسؤوليتــــه عن عيوب تصنيع  وبالتالي. دفع مسؤوليته عن عيوب الإنتاج

لكونه ،واءالد قابة على أكمل وجهقام بواجب الر. كما أن قابة الخارجية لا تؤثـر على الر

 ومن ثم يمكن القول بأن .واءفي صناعة الد انع أيضا إذا ما تحقق ضرر لعيبؤولية الصمس

الرانعقابة الداخلية مجرد وسيلة لتحقيق هدف المطابقة الذي يسأل عنه الص .  

  قابة الداخلیة ومضمونھ طبیعة الإلتزام بالرّ : الفرع الأول

وإذا  239يقوم بهذا العمل بنفســه يدلي عند تصنيع أي دواء أنيفرض القانون على الص

هذه الإستعانة تكون تحت إشرافه المباشر ومن يكون مسؤولا عنهم وهذا  فإن 240إستعان بالغير

الإلتزام يتأتى أيضا من إلتزام الصوانع بمطابقة المنتيدلي الصوائي للبيانات المسجلة ج الد

حة أو بدستوربوزارة الص لن يتم إلا " الإلتزام بالمطابقة" لتزام وفـاء هذا الإ الأدوية إذ أن

241واءبمراقبة المواد الأولية التي تدخل في تركيب و صناعة الد.  

ديسمبر  4في " بوردو " ومن تطبيقات القضاء لهذا الإلتزام ما قضت به محكمة          

1959، في أن نع كان ج منتهي الصونع وكذلك المنتتحليل المواد الأولية لكل مرحلة في الص

242انع من تبين حقيقة المسحوق الذي ينتجه وتلافي الحوادث الناشئة عنهسيمكن الص.   
                                                

 .نقصد بالغیر ھنا من یجیز لھم القانون بالتدخل في مرحلة من مراحل صناعة الدوّاء 239
من قانون الصّحة العمومي الفرنسي " 5114"و" 599"ن من قانون مزاولة مھنة الصّیدلة المصري والمادتا 22 – 20المادتان  240

 .من قانون الصّحة الجزائري 184والمادة 
لا یمكن تسویق أي مادة صیدلانیة جاھزة : "مكرر الفقرة الأولى من قانون الصّحة الجزائري على ما یأتي 193تنص المادة  241

ّب البش ري ما لم یتم مسبقا مراقبتھا والتصّدیق على مطابقاتھا لعناصر ملف للإستعمال وكذا المستلمزمات الطّبیة المستعملة في الط
 ".التسّجیل أو المصادقة

كل ما یوجد بالمؤسسة المرخص بھا بموجب ھذا القانون : "من قانون مزاولة مھنة الصّیدلة المصري على ما یأتي  28تنص المادة  242
مواد كیمیاویة مطابقا لمواصفاتھا المذكورة بدساتیر الأدویة المقررة، من أدویة ومتحصلات أومستحضرات صیدلیة أو نباتات طبیة أو

  .ولتركیباتھا المسجلة وتحفظ حسب الأصول الفنیة
  :من قانون الصّحة العمومیة الفرنسي ونصّھا"تنظیم  5115من المادة  7ویقابل ھذا النصّ في القانون الفرنسي الفقرة 

"Les phermaciens fabricants doivent pouvoir justifier, à tout moment que tous les produits qu’ils 

utilisent et delivrent sont conformes  aux caracteristiques aux quelles ils doivent répondre et qu’il a été 

procédé aux comntrôles necessaires ." 
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يدلي من معاقبة الص" السين"طبيقات القضائية أيضا ما قضت به محكمة الجنح ومن التّ

انع لتقصيره في الإلتزام المفروض عليه بمراجعة فحص المواد الأولية المسلمة إليه من الص

  .243جوبالصنع مما نتج عنه حوادث من إستعمال المنت المتعهد له

قابةانع يلتزم بالفالصر ناعة سواء قام بها بنفسه أو عهد بها المباشرة لكل مراحل الص  

244نعإلى متعهد بالص.  

نخلص من كل ما تقدم إلى أن قابة الداخلية هو إلتزام مفـــروض على الإلتزام بالر

الصانع بنصوص قانيدلي الصيدلي ضمان ونية صريحة، تلك النصوص التي توجب على الص

حة ودساتير الأدوية، وتلك المطابقة بين ما يقوم بصنعه وبين ما هو مقرر بسجلات وزارة الص

صوص التي توجب مسؤوليته الكاملة عن أي خطأ قد يرتكب في أي مرحلة من مراحل النّ

ها قابة بأنّن ذلك يمكن تحديد نطاق هذه الرمونع، صنيع أو عن أي عيب المنتج منتهي الصالتّ

                                                
243  Trib. Correct. De la seine 19 décembre1957, D 1958, P 257 et S. 
244 Tribunal correct de la Seine, 19 decembre 1957 D 1958 , P 257 et S .  

    P 147 note J.D Bredin, l'affaire de stalinon à la vitamine F.  

  " La furonculose"لمعالجة مرض یسمــى" الستالنون " عزم على إنتاج  "F"وتلخص وقائع ھذه الدعوى في أن صیدلي یدعى 
، ولأن الأكسید والقصدیر لا یذوبان، فكر في إستبدال "ف"وھذا المنتج مكون من الأكسید والقصدیر وبعض الأحماض وفیتامین 

القصدیر بمادة مشتقة منھ قام بتصنیعھا لھ صانع آخر والذي بدوره قام بتصنیعھا من مادة معینة شبیھة بالقصدیر تمكن من خلالھا 
ــي من الحصول على الرّخصة بتسجیل المنتج المتقدم وعند صناعة الدوّاء بكمیات كبیرة قام المتعھد بالصنع لصناعة الصّانع الأصلـــ

الجزء المكلف بصناعتھ من المادة المشتقة ولیس من المادة الأصلیة ممّا أدى الى حدوث أضـرار من استعمال المنتج وقد أثبت خبراء 
متلك الأجھزة المطلوبة للصّناعة وأنّ صناعتھ لم تتم تحت إشراف صیدلي على خلاف ما تقضي بھ الدعوى أنّ المتعھد بالصنع لا ی

من قانون الصّحة العمومیة، كما أنّ الصّیدلي الصّانع صاحب رخصة تسجیل المنتج قد أھمل في عدم فحص ومراقبة المادة  599المادة 
ھّائي وفضلا عن ذلك فإن لم یجر رقابة مماثلة على المنتج بعد الإنتھاء التي قدمھ لھ المتعھد بالصّنع التي أدخلت في تركیب ال منتج الن

من صنعھ، وھذه الإھمالات مع غیرھا من الأخطاء الأخرى كتقدیمھ عینة للمنتج تختلــــف في تركیبھا عن تلك التي طرح بھا المنتج 
ر التي تمت وقد رفضت المحكمة الدفع المبدئ من الصّانع بأن للتداول كونت خطأ جسیم في حق الصّانع وأدت إلـى الحـوادث والأضرا

  . الخطأ یرجع الى المتعھد بالصّنع
  :  ونورد من ھذا الحكم مایأتي 

"Que l'orsqu'il s'agit d'un travail à façon,il convient toutefois pour le façonnier la surveillance de la 

fabrication et le contrôle du produit terminé incombent à celui-ci,le fabricant a également l'obligation 

de verifier avant tout debit la composition des produits qui lui sont ainsi livrés ". 
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تشمل كل ما يتعلق بالمنتج بدءا من المواد الخام التي تدخل فـي تكوينــه وحتى تمام إنتاجه 

دون التعويل على مرتكب الخطأ إذ يستوي أن يكون صادرا من الصانع نفسه أو عماله أو ممن 

نطاق هذه الرقابة لا يشمل  كله مراعـاة أنيستعين بهم في تنفيذ إحدى مراحل التصنيع، وذلك 

وائي وضمان عدم تحقيقه للضرر في كل حالات الإستعمالضمان الفعالية للمنتج الد. إذ أن 

  .الفعالية الطبية يجب أن يتم التحقق منها عند تسجيل المنتج

ومن خلال ما تقدم يمكن القول بأن مضمونه ) بغايةإلتزام ( قابة هو إلتزام محددالإلتزام بالر

مطابقة المنتج الديدلية وائي لمواصفاته المحددة بملف تسجيله إن كان من المستحضرات الص

  الخاصـة 

أو بدستـور الأدويـة إن كـان مـن المستحضرات الصيدلية الدانع في ستورية، ووسيلة الص

حددة بالقسم العام من ذلك يتم بإستخدام الطرق الم تنفيذ هذا الإلتزام محددة أيضا نظرا لأن

انع مسؤولا عن عدم تحققها ولا يعفيه وإذا لم تتحقق الغاية من الإلتزام كان الص. دستور الأدوية

قابة على أكمل وجهمنها إثبات قيامه بواجب الر .  

         هذا كله مع مراعاة أن طبيعة مسؤولية الصواء انع عن هذا الإلتزام نحو مستعمل الد

  . بصيرها في ذلك شأن مسؤوليته عن الإخلال بالإلتــزام بالتّة تقصيرية شأنّهي مسؤولي

  بیة الإلتزام بالفعالیة الطّ : الفرع الثاني

إن صناعة الدما هي صناعة تخضع ناعات، وإنّواء ليست صناعة حرة كباقي الص

مجرد  م فإنحة العامة للمواطنين، ومن ثها تتعلق بالصلإجراءات رقابية صارمة نظرا لأنّ

التفكير في إنتاج مستحضر دوائي معين يفترض أولا وجود حاجة ملحة إليه، فلا يكفي أن تكون 
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وجود مرض معين أي ما يجب قبل كل شيء توافر ضرورة طبية له، له جدوى إقتصادية، وإنّ

ها ه أو أنّلها آثار جانبية تفوق مزايا لا دواء له أو وجود أدوية له غير ناجعة في مكافحته أو أن

  صعبة 

  . في الاستعمال

وإذا ما توافرت فائدة طبية للمنتج الدانع في إجراء بحوثــه وتجاربه وائي الجديد، يبدأ الص

سجيل بوزارة بية ثم يكون الملف التقني للمنتج الذي يقدمه لإدارة التّلتحقيق هذه الفائدة الطّ

ورها بإجراء فحـوص وتجارب على المنتج سجيل والتي تقوم بدحة والأجهزة المعنية بالتّالص

قابة التابعة أجهزة الر نإبية، ثم تقوم بمنح الترخيص اللازم بإنتاجه، بل للتأكد من فائدته الطّ

ةولة تمارس رقابللد وائي قبــل وبعد توزيعه على تشمل كل عملية تشغيل، وكذلك المنتج الد

يدلياتالص.  

وائي الذي يرغب في إنتاجه، بية للمستحضر الدالفائدة الطّحقق من انع بالتّالص كما يلتزم

245قابية التابعة للدولةويخضع في ذلك لرقابة الأجهزة الر.  

قابية التابعة للدولة وقرارها  سبة للصانع؟ وما أثر رقابة الأجهزة الرفما هو مدى هذا الإلتزام بالنّ

  انع؟ ي الصوائي على مسؤولرخيص بصنع وتداول المستحضر الدبالتّ

                                                
245 : یمر تسجیل الدواء بثلاث مراحل وھي   

ّجان العلمیة ووزارة الصّحة ممثلة في وكیل وزارة الصّحة  - . لشؤون الصّیدلةالل  

یّة العلیا والھیئة الوطنیة للرّقابة والبحوث الدوّائیة وخلال ھذه المرحلة یتم التأكد من فعالیة الدوّاء - ّجنة الفن .والل  
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  بیة انع بالفعالیة الطّ مدى إلتزام الصّ : الفرع الثالث

         يرى جانب من الفقه أن الصانع يلتزم بمراعاة الحيطة والحذر عند تحديد يدلي الص

واء الذي يرغب في إنتاجه، وعليه مراعاة الأصول العلمية في علم الصفات الجوهرية للد

انع بإلتزامه في اصة على ما ينتجه من أدوية، وإذا ما أوفى الصخ ةالأدوية، كما يمارس رقاب

قابة ولم يرتكب خطأالر  واء من حيث تركيبه وإستعمالاته في المعلومات المعطاة عن الد

ه لا يلتزم بضمان عدم ، إذ أن246ّبية لما ينتجهه لن يكون مسؤولا عن الفعالية الطّوالتحذيرات، فإنّ

لذي ينتجهواء االضرر المطلق للد. ووفقا لهذا الإتجاه الفقهي فإن الصانـــع لا يدلي الص

بية كما لا ه لا يضمن الفعالية الطّواء بضرر لأنّتفترض مسؤوليته بمجرد إصابة مستعمل الد

يضمن عدم ضرر المنتج الذي يطرحه للتداول، بل يجب إثبات خطأ في جانبـه وقد عبر 

  : ي بعض أحكامه نقتطف منها العبارات التاليةفالقضاء عن هذا الإتجاه الفقهي 

"La loi, si elle impose au fabricant une prudence exeptionnelle lors de 

l'élaboration de ses produits, ne met pas cependant à sa charge l'obligation de 

prévoir tous les risques présentés par le medicament dans tous les cas et ne le 

rend pas responsable du seul fait de la réalisation d'un de ces risques .  

La loi impose au fabricant de garantir la conformité absolue du produit mis en 

vente à la formule sur la base de laquelle l'autorisation de mise sur le marché a 

été accordée".  

  

                                                
246 J.M AUBY, G. Dillemann , F coustou, Op-cit. fasc 44 N° 3. 

G.VIALA et A.Viandier, les responsabilités du pharmacien fabricant, J.C.P 1983 .1.3106. 
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الميتادول"انع لحقن كما قضى أيضا بعدم مسؤولية الص "بالرخبراء أثبتوا ال غم من أن

 بب في زيادة خطورة حالة المريضة مما أدى إلى إصابتها باضطراباتها كانت السأنّ

هذه الحقن  وفي تبرير ذلك قضت المحكمة بأنSyndrome de la queue de cheval "  "سميت

انع قد أمر بسحبه من الأسواق عندما تم الص ت المنتج الضروري والوحيد المستعمل وأنكان

ارة هذا الحكم يتسامح في الآثار الض ويمكن لنا ملاحظة أن. ج جديد بدون أضراروإكتشاف منت

ج الوحيد لمعالجة المرض وقد عبرت المحكمة عن ذلك في العبارة وواء إذا كان هو المنتللد

  :التالية

"la société des laboratoires (G) n'avait pas commis de faute en la 

maintenant en circulation jusqu'à la découverte d'un autre produit moins 

irritant " .247   

ويستخلص جانب من الفقه من هذا القضاء المتقدم أن واء بشأن الفعالية إلتزام صانع الد

ويضيف البعض إلى . 248وعدم ضرره بالمستهلك ليس إلا إلتزاما ببذل عناية بية لما ينتجهالطّ

أن الصبية والمستهلك بأخطار المنتج انع في مثل هذه الأحوال يلتزم بإعلام الهيئات الطّيدلي الص

249واءوالآثار الجانبية للد .  

إصابته بضرر من واء في التعويض بمجرد بينما يتمنى غالبية الفقه تقرير الحق لمستعمل الد

بيةواء حتى ولو تعلق الأمر بعدم فعاليته الطّتناول الد .  
                                                

247 cour d'appel de Paris , 28 octobre 1971, Doc . pharm, n. 1808 juris 686 .Affirmatife par cass civ 23 
mai 1973, GAZ, PAL 1973 . 2 . 885 D, affaire du Methiodel. 
248 le laboratoire n'est tenu qu'à une obligation de moyen quant à l'effet therapeutique de son produit". 

Y. chartier , op-cit . P 30 et S. 
249 J.M AUBY .G . Dillemann , F. coustou ,J . Bernays  op-cit . fasc 44 . P 3 . J.M AUBY .G . 
Dillemann , F. coustou , J. Bernays  Op-cit. fasc 44. P 3. 
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انع عن الفعالیة قابیة على مسؤولیة الصّ رخیص الصادر من الجھات الرّ أثر التّ : المطلب الثاني

  بیة الطّ 

إجبارية عديدة تقوم بها هيئات  اتواء في المراحل المختلفة لصناعته إلى رقابيخضع الد

  . حة العامة للمواطنيناهرة على حماية الصخارجية تابعة للدولة بوصفها السوإدارات 

         بنا في الفقرة السابقة أن ولقد مر الفقه والقضاء يكادان يجمعان على أن يدلي الص

انع لا يضمن الفائدة العلاجية الكاملة للأدوية التي يصنعها، ويكفيه لدفع مسؤوليته عن الص

قابة اللازمة وواجب بية أن يثبت قيامه بواجب الريدلانية الناجمة عن الفعالية الطّالص الحوادث

وائي محل الشكوى وبين العينات المسجلة الإعلان وبصفة خاصة تأكيد المطابقة بين المنتج الد

لزم حة لنفس المنتج أو ما هو ثابت لنفس المنتج بدستور الأدوية ولهذين الإعتبارين يبوزارة الص

البحث عن أثر قرار الجهة الإدارية المختصة بالرقابة بالترخيص للصواء وطرحه انع بصنع الد

  .للتداول على المسؤولية

وسوف نعالج هذا الموضوع في فرعين نخصص الأول وضع المسألة في فرنسـا 

  الواقعالقانوني للفراغ  نظرا والثاني لوضعها في مصر ولن نتطرق لهذه المسألة في الجزائر

  .في هذا الشأن

  وضع المسألة في فرنسا  : ولالفرع الأ

خصة من انع على الرحصول الص إلى أن 1957ماي  21في  "Pau"ذهبت محكمة          

ه لا واء يمكن أن يعفيه من المسؤولية، وجاء في حيثيات هذا الحكم أنّالجهة الإدراية بإنتاج الد
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انع بتخصص علمي أيمكن إلزام الصالمسؤوليــة عن الضرر  كثر من تخصص مراقبية، وأن

بسبب فعالية الدواء تكون على الد250انعولة دون الص .  

         ه لا مدى الترخيص بأنّ تفرع تيالإستئناف وال محكمة هذا الحكم ألغي أمام غير أن

و عدم ضرره، ولا واء أيشكل إلا رقابة لصالح العامة وليس الهدف منه ضمان الدولة لفعالية الد

ن من استعمال يروانع بمنأى عن الدعاوي التي يمارسها ضده المضـريمكن أن يكون الص

251واءالد .  

مستقر على  252القضاء الفرنسي الذي ألغاه المجلس فإنPau "  "بخلاف حكم محكمة و

أن قرارات الجهات الروواء قابية بإنتاج الدمن انــع الترخيص بتداوله لا تعفي الص

حة العمومية تقضي من قانون الص"  601" المادة  شريعات الفرنسية فإنسبة للتّالمسؤولية، وبالنّ

وائية للتداول ليس له أي أثر على جات الدورخيص الذي تمنحه الجهة الإدراية بطرح المنتبأن التّ

انعمسؤولية الص .  

         قرر  1975ماي  26دل بقانون المع 1964يوليو  1قانون  وإستثناءا من ذلك فإن

طعيـم ولة بكل التعويضات عن الأضرار التي يرجع سببها المباشر إلـى التّتحمل الد

  .253الإجباري

                                                
250 Trib  civ  de " PAU " 21 mai 1957 , cité par B. PACTEAU , la responsabilité de l'état du fais des 

accidents occasionnés par les médicaments placés sous contrôle, rapport présenté au colloque de 

clermont-ferrand tenu le 20, 21 nov 1975. P 102. 

251 Cour d'appel de " PAU " 12 mars 1958,S 1960, P 397 note F. GOLLETY, affaire de la xylomicine. 

252 Trib. Correct de la seine, 19 dec 1957, Op. cit. 
253 P, J  Dolle, des responsabilités en matiére de vaccination obligatoire. J.C.P 1975. 11. 2736. 
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ولـــة عن مسؤولية الد طعيم الإجباري فإنه بخلاف حالات التّمن خلال ما تقدم فإنّ

الحوادث الصتخضع للقواعد العامة  واء وتداولهيدلانية بوصفها صاحبة الترخيص بإنتاج الد

  .في القانون العامالمقررة 

حتجاج بخطأ الجهة الإدارية التي منحته انع لا يمكنه الاالص تطبيقا لهذه القواعد فإنو

الترخيص، إذ يجب عليه إثبات خطأ جسيم صادر عنها، وهذا الأمر يفترض فيه إثبات خطأ 

ه من كما أنّ. انع نفسه وهذا الأمر غير متصورالصانع بخطئه غير الـمقـبول أن يلقي الص

قابة، عـلاوة أن ذلك يتنافـى مع طبيعة الذي يقتصر دوره على مجرد الر). الدولة(على الغير

  . 254التراخيص الممنوحة للأدوية

أمضدهم فضلوا توجيه دعوى المسؤولية يدلانية فإنّا عن ضحايا الحوادث الص ولة بوضعها الد

ه وفقا للقواعد العامة في المسؤولية الإدارية يجب عليهم واء للتداول، فإنّالمسؤولية عن طرح الد

وفي مجال  ."بالخطـــأ المرفـقـي" إثبات الخطأ في جانب الجهة الإدارية وهو ما يسمى 

الحوادث الصولة ذلك الخطـأ واجـب الإثبـــات في دعـوى يدلانية فقد حدد مجلس الد

ـه يجـب إثبـات خطـأ انـعـيـن بأنّولة والصمة ضد الدالتي كانت مقا" الستالينون"

  .255جسيم

ها لم رية بأنّاه على المضرور إثبات إهمال جسيـم على الجهة الإدمن الناحية العلمية فإنّ

ها لم تصدر قرارا بسحب واء أو أنّتمارس فحصا فعليا إداريا على الملف التقني لتسجيل الـد

حـة العامة، وهي أمور يصعب على بـضـرره علـى الص ج من التداول بعد علمهاوالمنت
                                                

254 B. Pacteau, Op-cit P 102 . 
255 Labo; pharm. prob, tech; n 171 novembre 1968. 
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ية ولـة عن الأخطاء الفنّه لا يعتبر خطأ مرفقيا يستوجب مسؤولية الدكما أنّ. ر إثباتهاوالمضر

الدهذا من 256عبة كعدم المعرفة للقواعد العلمية غير المستقرة أو المعقدة أو الحديثةقيقة والص ،

 ولة فضلا عن أنجانب الإدارة حتى يمكن إقامة مسؤولية الد ناحية الخطأ الواجب إثباته في

المضرور سيواجه صعوبة أخرى في مجال رابطة السالضرر الذي  ببية إذ يجب عليه إثبات أن

هذا الخطأ هو الوحيد المسبب للضرر الذي لحق  لى خطأ الجهة الإدارية، وأنإأصابه يرجع 

  . 257به

 ضدالمضرور إلى توجيه دعواه بالتعويض  لجوء وعلاوة على ما تقدم فإن ولة لن الد

  حتمال نادراهو وانع حتياطيـة، وفي حالـة العجز المحتمل للصايكـون إلا بصفـة 

المحاكم الإدارية لها شهرة واسعة في قيمة التعويضات التي تحكم بها  خاصة وأن 258في وجوده

  .259المدنية ها لا تعوض بسخاء كما هو الحال في المحاكمنظرا لأنّ

ه من الأفضل للمضرور توجيه نظرا لكل هذه الصعوبات يرى جانب كبير من الفقه الفرنسي أنّ

مام المحاكم القضائية المدنية دون الإدارية في ضوء أانع والص ضددعواه بالمسؤولية 

 .260طعيم الإجباريحالات التّ باستثناءشريعات المعمول بها في فرنسا التّ

  

  

                                                
256 B. Pacteau, Op-cit P 19. 
257 B. Pacteau, Op-cit P 114. 
258 B. Pacteau, Op-cit P 107. 
259 B. Pacteau, Op-cit P 105. 
260 B. Pacteau, Op-cit. p 106. 
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  :ةــــخاتمال

إن عدم وضوح طبیعة وأساس المسؤولیة الصّیدلانیة ممّا كان لھ أثره على دعوى          

ھّا من طبیعة تقصیریة فإنّ أساسھا ینحصر  المسؤولیة والإمكانیات المخولة لطرفیھا، فإذا ما قیل بأن

ستعمالھ، بین الخطأ واجب الإثبات وما یقتضیھ ذلك من إرھاق لمستھلك الدوّاء والمضـرور من إ

وإذا ما قیل بأن المسؤولیة الصّیدلانیة من طبیعة تعاقدیـة فـإنّ أساسھــــا لم یتضح بعد، فضلا عن 

. أن بعض الإلتزامــات اللازمـة لممارسة العمل الصّیدلانــي قـد لا تستوعبھا ھذه العلاقة التعاقدیة

بمجرد وضع محاضرة واحدة  ثانیة ماسترلسنة طبي تخصص قانون التوجیھ طلبة لیس من السّھل 

   اتتشعـبوإنما لابد من المیدان التطبیقي حتى تتضح الرؤى للفھم القانوني لھذا الموضوع لما لھ 

في مشكلاتھ، والذي مازالت أحكامھ القانونیة فضلا عن تخلفھا عدم مسایرتھا لمقتضیات العصر 

ار فیھا معظم مشكلات المسؤولیة غیر المستقرة والغامضة في معظم أحكامھا، تلك الأحكام التي یث

تكون " قانون الصیدلة وصناعة الأدویة وتوزیعھا "ولعل محاضرتنا ھذه تحت عنوان  بوجھ عام

  . نافعة لأھل العلم والاختصاص في المجال الطبي والصیدلاني

  . وفیما یلي نعرض لأھم ما توصلنا إلیھ من ملاحظات وتوصیات عن موضــوع ھذا البحث         

  : بالنسّبة للتشّریعات المنظمة لمزاولة مھنة الصّیدلیة    . أ

على الرّغم من خطورة الدوّاء وتقنیتھ العالیة، فقد لاحظنـا خلال ھذه الدرّاسـة أنّ القانون   )1

أجاز لغیر الصّیدلي التدخل في مجال صناعة وتوزیع الدوّاء، وھذه الإجازة فضـلا عن 

، تخالف تطور العصر الحاضر التي تعتمــد على خطورتھا على الصّحة العامة للمواطنین

 . التخصص الدقیق في كافة المجالات

في مجال صناعة الدوّاء فلم نعثر خلال ھذه الدرّاسة على أي نص قانوني یحدد مجال الجھات  )2

القائمة على تصنیعھ بحیث یقتصر نشاط كل جھة على نوعیات محددة مــن الأدویة  وكان 

ید أثر ملحوظ على ھذه الصّناعة، إذ نجد المنتج الدوّائي الواحد تحت أكثر لغیاب مثل ھذا التحد

من إسم تجاري وبأسعار متفاوتة، وما یستتبع ذلك من ترك المجال واسعا لمندوبي الدعّایة 

بمؤسسات الإنتاج وما تلعبھ من دور مؤثر على الأطباء لترویج منتجات متماثلة في تركیباتھا 

علاجیة لا خلاف فیھا بینھا سـوى في الإسم التجـاري والشكل والسعر وھي العلمیة وفائدتھا ال
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أمور لا صلة لھا بالھدف من الدوّاء، ومن ناحیة أخرى فقد كان لغیاب ھذا التحدید أیضا أثر 

على الأجھزة المختصة بالبحث العلمي في مجال الدوّاء في توجیھ نشاطھا الأساسي إلى إنتاج 

لقلة تكلفتھا المالیــــة والبحثیة، وبذلك تقلص نشاط جھات البحث العلمي  الأدویة البدیلة نظرا

 . بمؤسسات تصنیع الدوّاء ولم تؤد ھدفھا المنوط بھا كما یجب

في مجال توزیع الدوّاء فقد لاحظنا من خلال ھذه الدرّاسة أنھّ مازال ھناك تباعد بین الصّیدلي  )3

یعامل كتاجر مـثـقــف وأنّ دوره في العلاج مجرد ودوره الأساسي في توزیع الدوّاء، إذ أنھّ 

تابع للطّبیب كما ساعد على ھذا الوضع أیضا سعي الصّیدلي إلى تحقیق الربح تاركا مھمتھ 

 . الأساسیة في خدمة الدوّاء والمرض

شّریعات المنظمة لمھنة صناعة الدوّاء وتوزیعھ أدت  )4   عن طبیعة مھمة الصّیدلي، یظھر أنّ الت

ذه المھنة بمھنة التجـار على الرّغـم من أنھّا بعیدة تماما عن ذلك الطابع التجاري إذ إلى خلط ھ

ھّا وفقا لھدفھا تعد من أسمى المھـن المدنیة  . أن

  : بالنسّبة للنظّام القانوني للمسؤولیة الصّیدلانیة  . ب

ھذه المسؤولیـة ولعدم تناولنا في القسم الثاني من ھذه الدرّاسة بعض جوانب النظّام القانوني ل         

  وجود تنظیم قانوني خاص بھا، كان البحث فیھا من خلال القواعد العامة للمسؤولیة بوجھ عام، 

في محاولة منا لتطویع القواعد العامة في المسؤولیة لخدمة ھذه المسؤولیة، التي مازال یكتنف 

المشرع بعد إقرار قواعد  غالبیة أحوالھـا غموض وتضارب بین الفقھ والقضـــاء، والتي لم یشأ

ت ما ، ویبدو لنا أنّ أھم ھذه المقضیاخاصة بھا على الرّغم من توافر المقتضیات الموجبـة لذلـك

  : یأتي

وحدة الإلتزامات المفروضة على الصّیدلي الصّانع أو الموزع أیا كان مكــان عملھما، وعلى   )1

ـرا فـي كـثیـر من الأحیان، في تحدید الرّغم من ذلك فإنّ المصادفات المحضة تلعـب دورا كـبی

طبیعة وأساس المسؤولیة في العمل الصّیدلاني، وما یستتبعھ ھذا التحدید من آثار بالنسّبة 

لدعوى المسؤولیة التي یمارسھا المضرور من إستعمــال الــدوّاء أو إستھلاكھ، وكذلك بالنسّبة 

الوضع القائم على المصادفة لا یمكن قبولھ لدفع الصّیدلي المسؤول لمسؤولیتھ، ونعتقد أنّ ھذا 

 . مع أھداف القانون والعدالة التي ینشدھا

إنّ المضرور من إستھلاك الدوّاء غالبا ما یجھل حقیقة ما یستعملھ منھ، وكثیـرا ما یفرض  )2

ھّ یستعملھ وھو راض قصد تحسین حالتھ  علیھ إستعمالھ، وعلى الرّغم من مرارة طعمھ فإن
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ألامھ، وبذلك یمكن القول بأنّ ظروف مستھلك الدوّاء تختلف عن غیرھا في  الصّحیة وتخفیف

 . إستعمالھ لبقیة المنتجات الصّناعیة والسّلع الخطرة

إنّ الصّیدلي المسؤول عن إنتاج الدوّاء وطرحھ للتداول، وكـذلـك عن تسلیمھ للمستھلك، ذو  )3

ین سلامة أفـراده من خطـورة ھـذا تأھیل علمي عال یقوم بخدمة عامة جلیلة للمجتمع بقصد تأم

ھّ یخضع في ممارستھ للعمل الصّیدلاني لرقابـات شدیــدة وصارمة من قبل  المنتج، كما أن

 . أجھزة عدیدة ومتخصصة

إنّ مصدر الضرر المولد لھذه المسؤولیة، وھو الدوّاء، منتوج خطیر ومھما بلغت دقة  )4

لم یفلح العلم تماما في القضاء علیھا، فالدوّاء  صناعتھ، فإنّ لھ من الآثار الجانبیة الضارة ما

  . سلعة ضروریة تختلف عن غیرھا من السّلع فـــي مـدى خـطـورتھـا وتقنیتھا

ویزید من الضرورة الملحة لوجود نظام قانوني مستقل بالمسؤولیـة الصّیدلانیــة أنّ تطبیق          

ھذه المسؤولیــة، وقد سبـق أن تعرضنا لذلك  القواعد العامة في المسؤولیة لا یكفي لحل مشكلات

  : من خلال ھذه الدرّاسة، ونوجز أھم ھذه المشكلات فیما یأتي

في إطار المسؤولیتین أیضا فإنّ من الأحكام العامة للمسؤولیة ما ترفضھا طبیعة المسؤولیة   - 

إحداث الضرر، الصّیدلانیة كحق المسؤول في التمسك بمساھمة خطـأ المضرور مـع خطئـــھ في 

وحق المضرور في الحصول على تعویض عن الضرر الذي قد لا ینالھ على الرّغم من أنّ سبب 

  . الضرر یرجع لواقعة إستعمالھ الصّحیح للدوّاء وذلك في حالة تعذر تحدید المسؤول

  لراجح وعلى الرّغم من الدور الحیوي والواسع الذي تمارسھ الدولة في رقابة الدوّاء فإنّ الرأي ا - 

في الفقھ والقضاء ویساندھا التشریع یذھب إلى رفض تحمیل الدولة ولو بجزء من المسؤولیة عن 

  .أضرار إستعمال الدوّاء

  والتي ارتأیت مناقشتھا مع الطلبة تخصص في محاضراتي التي جمعتني بھم :التوّصیات

، سواء على مستوى تنظیمھ وبعد أنّ تعرضنا إلى جانب كبیر من مشكلات العمل الصّیدلاني         

أو مستوى المسؤولیة المدنیة عنھ، وكذلك بعض الحلول التي رأینا الأخذ بھا، والتي نعترف بأنّ 

ھّ یمكن تدعیم ھذه الحلول المقترحة من خلال تصور  النصّوص القانونیة لا تسانــــد بعضھا، فإن

  : فیھ التوصیات التالیة تشریـع جدید ینظــم ھذه المھنــة ومسؤولیتھا المدنیة یراعى
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  :  على مستوى تنظیم مھنة الصّیدلة  ) أ

تخلیص مھنة الصّیدلة من الأحكام القانونیة التي تضفي علیھــا الطابع التجـاري والإعتراف  )1

  . لھا بالذاتیة المستقلة كأحد فروع المھن الطّبیة، إن لم تكن أھمھا وأخطرھا

وزیع الأدویة على الصّیادلـة وكما حضر قصر ممارسة العمل الصّیدلاني، من صناعة وت )2

المشرع على الصّیادلة ممارسة مھنة الطّبیب بكل فروعھا حتى ولو كانوا حاصلین على 

ھّ یجب الإعتراف تشریعیا أیضا بالإحتكار الكامل للصّیادلة في مجال مھنتھم  مؤھلاتھا فإن

لمؤھلات العلمیة اللازمة بحیث یمتنع على غیرھم ممارستھا حتى ولو كان طبیبا حائزا على ا

لممارسة العمل الصّیدلاني، خاصة وأن ھذا الإقتراح یحقق ضمانة أساسیة لمستھلك الدوّاء من 

شأنھا تجنبیھ مخاطره والتي غالبا ما تكون قاتلة، إذ بموجبـھ لن یصـل الـدوّاء إلى ید مستھلكیھ 

 . إلا عن طریق المتخصص فیھ

دة تنظیم تسجیل الأدویة الجدیدة وتصریحات إنتاج الدوّاء في مجال صناعة الدوّاء یجب إعا  )3

بما یحد من عدد المنتوجات المتماثلة في تكوینھا العلمي، ومنع تسجیل أي منتج دوائي جدید إلا 

إذا كان أفضل من المنتوجات السابق تسجیلھا في ضوء الملاحظات التي یجب تدوینھا عنھ 

تراح خفـض عدد الأدویـة البدیلـــة والتي لا تختلف خلال فترة تجربتھ ومن مقتضى ھذا الإق

  . فیما بینھا من حیث التركیب العلمي وفوائدھا العلاجیة

وممّا لا شك فیھ أنّ لھذا الإقتراح فوائد عملیة كثیرة، أولھا تقلیص مجال المنافسة بین          

أعمـال المنافسة، تلك مؤسسات تصنیع إحدى السّلع الإستراتیجیة التي یتعـارض ھدفھـا مـع 

الأعمال التي تعدّ إحدى سمات العمل التجاري وثانیھا أن ھذا الإقتراح یؤدي إلى توجیھ جھود 

الجھات البحثیة العاملة في مجال صناعة الدوّاء للبحث عن إكتشاف أدویة جدیـــدة في تكوینھا 

تطویر المنتجات الموجودة أو على الأقل توجیھ سیاسة البحث نحو  العلمي لمعالجة أمراض جدیدة

بغیة تحسینھا والحد من آثارھا الضارة، ومن شأن العمل بھذا الإقتراح أیضا توفیر جانب كبیر من 

نفقات الدعایة نظرا لأنّ الأدویة التي ستنتج لن تكون في حاجـة إلى الدعّایـة، وإذا كان ھذا الإقتراح 

إقلیمھا مركز المؤسسات الكبرى التي تحتكر غیر معمول بھ في الدول الكبرى والتي یتواجد على 

صناعة الدوّاء، غیر أنّ ھذا الإقتراح واجب الأخذ بھ في الدول النامیة حیث أنّ الإمكانیات 

الإقتصادیة المتواضعة لن تمكنھـــا من ملاحقة تطور ھذه الصّناعة الإستراتیجیة إلا بالحد من تكلفة 

  . إنتاجھ بما لا یمس جودتـھ وصلاحیتھ
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وفي مجال العلاج سوف یؤدي ھذا الإقتراح إلى تركیز جھود الطّبیب المعالــج على          

تشخیص الحالة المرضیة وإنصرافھ إلى عملھ الحقیقي دون أن ینشغل في مھمة لا شأن لھ بھا، 

وھي حصر المنتجات الدوّائیة المتماثلة في تكوینھا العلمي ووقوعھ فریسة لوسائل الدعایة وضغوط 

منتجي الأدویة، وبالنسّبة للمریض فإنّ ھذا الإقتراح من شأنھ العمــل على راحتھ من عناء البحث 

في الصّیدلیات عن أدویة قد توصف لھ من الطّبیب المعالج غیر متوفرة بالصّیدلیات إلا ببدائلھا 

  . التجاریة والتي لا أثر لھا على المرض الذي یداوي منھ

یجب أن یراعى في التشّریع المقترح الدوّر الحقیقي للصّیدلي الموزع  في مجال توزیع الدوّاء) 4

ولتحقیق ذلك یتعین إلغاء الحضر المفروض علیھ والسّماح لھ بتحضیر الأدویة البسیطة 

بالصّیدلیة، إذ أنّ في ذلك من المزایا ما یحتم الأخذ بھ والتوسع فیھ وأھم ھذه المزایا ترشید 

عي في التحضیر بالصّیدلیة كمیة الدوّاء المطلوب للمریض، وبذلك إستھلاك الدوّاء حیث سیرا

لن یلتزم المستھلك بشراء العبوة التي یفرضھا علیھ الصّانـــع والتي تطرح بكمیات متساویة لا 

تتفق مع التفاوت فـي الحالـة المرضیة لجمیع المستھلكین، كما أن ذلك سیؤدي إلى خفض 

البسیــط ومن ناحیة أخرى سوف تتفرغ الشركات لإنتاج الأدویة  تكالیف إنتاج الدوّاء الدستوري

  . المركبة التي تتناسب مع إمكانیاتھا الكبیرة

في سبیل إبراز الدوّر الحقیقي للصّیدلي، یجب تحدید دور الطّبیب عند تحریر الوصفات الطّبیة ) 5

ل إعتبار الإسم التجاري وذلك بقصره على مجرد كتابة الإسم العلمي للدوّاء المطلق مع ترك مجا

سّھیل على المریض في الحصول على علاجھ الحقیقي من الدوّاء دون  للصّیدلي لما في ذلك من الت

  . عناء

كما یجب إعادة النظر في حق الصّیدلي الموزع في تصحیح أخطاء الوصفات الطّبیة دون          

لطتــھ في ذلــك على الحذف دون الرجوع الى محررھا، وكمرحلة أولى لھذه التجربة نرى قصر س

  . الإضافة

یجب أیضا إعادة النظر في مسؤولیة الصّیدلي الموزع عن المنتوجات الدوّائیة الجاھــزة وذلك ) 6

  . بمنحھ الوسائل التي تكفل لھ التحقیق من مطابقة ھذه الأدویة

ورة الدوّاء وأخیرا بالنسبة للعقوبات یجب تشدیدھا بما یكفل تحقیق الردع المناسب لخط )7

 . وجسامة أضراره
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یجب أن تظل مراجعة وترقیة قانون الصّحة الجزائري في أعین المشرع بقصد مواكبة التطور  )8

الذي تعرفھ العلـوم الصّیدلانیة على غرار باقـي الدول المتقدمـة ونأمــل أن یحصل ذلك على 

  . الأقل في كل خمس سنوات

  : على مستوى المسؤولیة المدنیة. ب

وجوب التأمین الإجباري بالنسّبة للصّیادلة المسؤولین عن صناعة وتوزیع الأدویة وكذلك )  1

رقاباتھا، وھذا التأمین یكون لصالح المضرورین من إستعمال الأدویـــة، إذ أنّ ھذا المجال لا یقل 

لي في أھمیتھ عن مجال النقل الذي یوجب فیھ القانون التأمین الإجباري مقتضیات العمل الصّید

  .وظروف المضرور من إستعمال الدوّاء

تقریر مسؤولیة الصّیدلي عن السلامة الجسدیة والحق في الحیاة تجاه مستھلـك الدوّاء، بصرف ) 2 

النظر عن توافر الخطأ في مسلك الصّیدلي المسؤول من عدمھ طالما كان إستعمال المریض للدوّاء 

  .الإجباري التخفیف من قصوة ھذه المسؤولیة سببا في ضرره الجسماني، ومن شأن نظام التأمین

تقریر حق المضرور من إستعمال الدوّاء في الحصول على تعویض عن الضرر الجسدي ) 3

بمجرد تحققھ مع حضر الإتفاقات التي تخفف أو تعفي من المسؤولیة عـن ھذا الـنــوع من الضرر، 

اعاة ضرورة الحصول المضرور على وكذلك التشدد في كیفیة دفع المسؤولیة الصّیدلانیة مع مر

  التعویض

في حالة وجود الضرر بین أكثر من سبب طالما كان إستعمال الدوّاء ھو أحد إحتمالات الحادث 

  . حتى ولو تعلق الأمر بالفعالیة الطّبیة للدوّاء

تقریر حق المضرور في إختیار دعوى المسؤولیة التي تناسبـھ عقدیـة كانــت أو تقصیریة إذا ) 4

  . كان ضرره جسمانیا

بكل ما یمكن أن یقال عن مسؤولیة  تأحط أننيھل یمكن القول وخلاصة لھذه المحاضرة    

  حسبھ خطوة على الطریق ولبنة أ يدعیھ، ولكنأزعم ذلك ولا أالصّیدلي المدنیة؟ لا 

 ّ شریعات في البناء وكلمة في الجملة المفیدة، ونافذة على ما یجري حولنا في العالم المتقدم والت

فتقرت إلیھا حتى الآن في ھذا االمتحضرة ونواة لبحوث ودراسات تتطلبھا المكتبة العربیة التي 

وقطرة من بحر المراجع التي أرجو أن تفید  الفرع المتخصص من الدرّاسات القانونیة والصّیدلیة

  .طلبتنا الأعزاء في مشوارھم الدراسي والعملي
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  قائمة المراجع
  :عربیةالمراجع باللغة ال

  القرآن الكریم:أولا

  :النصوص التنظیمیة والتشریعیة:  ثانیا

  .1966سنة  27، رقم .ر.ج  ،04/06/1966صدر بتاریخ  ،66- 65الأمر رقم   - 

  67-66الأمر  - 

، رقم .ر. ، ج05- 85المعدل والمتمم للقانون رقم  1990یولیو  31المؤرخ في  17- 90القانون  - 

  .1990سنة  35

  .یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 2009قبرایر سنة  25في  03- 09القانون  - 

  .الجزائري قانون الصیدلة - 

  .القانون المدني الجزائري - 

 .، یتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا2018جویلیة  02، مؤرخ في 11- 18قانون رقم  - 

  . 23/03/1985: المؤرخ في 59- 85تحت رقم  1985القانون الأساسي للوظیف العمومي سنة   -

  .وتبعتھ تعدیلات 1990لسنة  35، رقم .ر. ، ج05-85المعدل والمتمم للقانون  17- 90القانون  - 

نّفیذي رقم  -    .1996ابریل  06الصادر بتاریخ  122-96المرسوم الت

 201المبین بكیفیة تطبیق المادة  1999أكتوبر  19المؤرخ في  236- 92المرسوم التنفیذي رقم  - 

، المعدل والمتمم 1998أوت  19المؤرخ في  09- 98وكذلك القانون رقم  05-85من القانون 

  . 05- 85للقانون 

المنظم للمجلس الوطني لأخلاقیات العلوم الطّبیة، الجریدة  122- 96المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .1996سنة  22الرسمیة رقم 

 1971أغسطس  25الموافق لـ  1391رجب عام  04مؤرخ في  216 – 71مرسوم رقم ال - 

- 08- 31مؤرخة في  71جریدة رسمیة ( یتضمن تنظیم الدروس للحصول على دبلوم الصّیدلي 

 08الموافق لـ  1411صفر  18مـؤرخ في  260 – 90معدل ومتمم بالمرسوم رقم )  1971

  ).1990- 09- 12مؤرخة في  39جریدة رسمیة  ( 1990سبتمبر 
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  قوانین الأجنبیةال

  . 1955لسنة  127المصري رقم  الصیدلة قانون - 

  .قانون الصیدلة الفرنسي - 

  .1953دستور مصر 

  القوامیس: ثالثا

ّغة والإعلام  -     .بیروت –دار المشرف  – 2004الطبعة الأربعون  –المنجد في الل

ّغة العربیة، سنة  -    .1992المعجم الوجیز، مجمع الل

  لمؤلفاتا: رابعا

   16(لقرن العاشر إلى الرابع عشر الھجري أبو القاسم سعد الله تاریخ الجزائر الثقافي من ا - 

 .1981الجزء الثاني، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر ) م20إلى 

أبا عبد الله محمد بن محمد، البستاني في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان، دیوان المطبوعات الجامعیة،  - 

 .1986الجزائر، 

بن شعیب عن أبیھ عن جده، أنظر شرح ھذا الحدیث تفصیلا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة و - 

   .لابن قیم الجوزیة 

فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،   - 

2001. 

فؤاد إسحاق، التشریعات الصیدلیة بمصر مقالة بالندوة الدولیة لتاریخ الصّیدلة التي عقدت بمدینة   -

  .منشورة بمؤلف أبو الحجاج حافظ 1978دیسمبر  9إلى  5سكندریة من الإ

یحیى بوعزیز، مدینة تلمسان عاصمة الغرب الأوسط، دار الغرب للنشر والتوزیع الجزائر،   -

2003.  

  .برنارد داوسون، تاریخ الصّیدلة عند قدماء المصریین، مشار إلیھ في مؤلف الحجاج حافظ - 

، الم -  سؤولیة الطّبیة المدنیة والجزائیة، دار الإیمان، دمشق، الطبعة الأولى، بسام محتسب با

1984.  
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دیوان  –الجزء الأول  –بلحاج العربي، النظّریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري  - 

 . 2008المطبوعات الجامعیة، الطبعة السادسة 

، دار المعارف، 383رقم " اقرأ "سلة جورج وھبى العفى، الصّیدلة، علم وفن وإنسانیة، سل - 

  .1966مصر، یونیو 

حمدي عطیفي، مسؤولیة صانع الدوّاء في القانون الفرنسي والقانون المصري، جامعة كلیرمون  - 

 ..1989عام 

رشدي فكار، دراسات أنثروبولوجیا اجتماعیة، السّحر وما حولھ مالھ وما علیھ، مطبعة دار  - 

 .1973النجّاح،  بیروت، 

  .رواه البخاري ومسلم في صحیحیھما - 

ریاض رمضان العلمي، الدوّاء من فجر التاریخ إلى الیوم، نشر سلسلة عالم المعرفة، یصدرھا  - 

  .1981، ینایر 121المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، العدد 

طّب النبّوي لابن ال: أنظر. رواه مسلم في صحیحھ من حدیث أبي الزبیر عن جابر بن عبد الله - 

  .القیم الجوزیة، المطبعة الأولى مكتبة ومطبعة مصطفى الجلي، مصر

 .1986سینورت حلیم دوس، السموم بین الطّب والقانون، دار النھّضة العربیة  - 

وما بعدھا  53، ص1967عبد الحمید العلوجي، تاریخ الطب في العراق، مطبعة أسعد، بغداد  - 

ّب والصّیدلة عند العرب، الجزء الثاني، دون ذكر  جورج شماتة قنواتي، الموجز في تاریخ الط

  .الطبعة وتاریخ النشر

 .1965عبد السلام الترمانیني، الوسیط في تاریخ القانون والنظم القانونیة  - 

 . 396دالوز ص  2001قانون الصحة العمومیة والعمل الاجتماعي طبعة  - 

  .مكتبة القاھرة الحدیثة 1966كتاب الأول، ینایر عبد الله عدلي، التشّریعات في مھنة الصّیدلة ال - 

عاش كوھن العطار في مصر في القرن الثالث عشر المیلادي، وفیھا صدر مؤلفھ الشھیر سنة  - 

  .م1360

لغة والعلوم، دار الحضارة العربیة، الطّبعة الأولى، بیروت  –عبد الله الفیلالي  -  ّ الصّحاح في ال

 .736، ص 1974
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موفم  للنشر والتوزیع  31، 18، 13ص  –العمل المستحق للتعویض  –لإلتزامات علي فیلالي، ا - 

  . 2002الجزائر 

، مذكور في المؤلف 1955فرانز جونكھیز، محضر الأدویة في دوائر الصّیدلة المصریة،  - 

  .السابق لأبي الحجاج حافظ

 -  ّ جاریة، التاجر، الحرفي، فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال الت

  . 2003الأنشطة، دار النشر ابن خلدون، 

  .1911محمد رشدي، مدینة العرب في الجاھلیة والإسلام، القاھرة،  - 

  .محمد فائق الجوھري، المسؤولیة الطبیة في قانون العقوبات، دار الجوھري للطبع والنشر - 

رب، الجزء الثاني دون ذكر سنة محمد كمال حسین، الموجز في تاریخ الطّب والصّیدلة عند الع -

 .ومكان الطبع

مصطفى كمال طھ، الوجیز في القانون التجاري، الجزء الأول، المكتب المصري الحدیث  - 

 .1981للطباعــة والنشر الإسكندریة 

  المذكرات والرسائل العلمیة: خامسا

، رسالة أحمد محمود إبراھیم، مسؤولیة المستشفى الخاص عن أخطاء الطّبیب ومساعدیھ - 

  .، مصر1983دكتوراه مقدمة لجامعة عین شمس، 

  المجلات: سادسا

الراضي حجازي، الصیدلة عند العرب، نظرة حول العصور الذھبیة، منشور بمجلة الصّیدلي  - 

  .1982التونسیة، العدد الرابع شھر ماي 

  .رمجلة لواء الاسلام، السنة الثانیة العدد الثاني عش - 

 .1985نقابة الصیادلة بمصر، مجلة الصّیدلة والدوّاء، العدد العاشر ینایر  وفیق أمین عبد الله، - 

- 1972میسوم النوري، مسؤولیة الطّبیب في لبنان، بحث مقدم إلى معھد الدروس القضائیة  - 

بنانیة، العدد الأول . 1973 ّ   .1975النشرة القضائیة الل

لمسؤولیة الطّبیة جامعة قارینوس خلیل آل شاك والدكتور حسن حیدر، بحث مقدم إلى ندوة ا - 

1991.  
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شّریع الجزائري مقارنا  - زھدور كوثر -  دكتـــوراه  –المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدمّ في الت

   . 2013 – 2012في القانون الخاص 

 الملتقیات والمؤتمرات: سابعا

، المؤتمر العاشر مصطفى الھیتي، العوامل التي ساھمت في استقلال مھنة الصّیدلة عن الطّب - 

 .وما بعدھا 30، ص 1986لإتحاد الصّیادلة العرب،  بغداد، 

  الجرائد : ثامنا

  .2016مارس 17جریدة الخبر  - 

  المراجع باللغة الأجنبیة

Les ouvrages : 

- M. Tisseyre _ Berry, abrégé de législation est de déontologie 

pharmaceutique. 

- beloued, plantes médicinales d’Algérie, O.P.U. Algie. 

- DI  costanzo , la responsabilité du façonnier dans l'industrie 

pharmaceutique ; rapport présenté au colloque de clermont – Ferrand , 20 

et 21 nov 1975. 

- F.coustou, le visa des specialitées pharmaceutiques , aspects techniques et 

juridiques, librairies  techniques, Paris 1969. 

- G. Perarneau,  Op.cit, P61 P. Métadier, le  pharmacien d'officine devant sa 

législation nouvelle, éd  Masson Paris 1952.  

- H. M. Khiati, histoire de la médecine en Algérie, ANEP, Algérie, 2000. 

- J. AZEMA, Le droit pénal de la pharmacie, libirairies techniques 

(litec). Paris. 
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- J. M. AUBY, G DILLEMANN, F. coustou et c. HAUSER .Droit 

pharmaceutique, librairies techniques   Paris 1986 fasc 4. 

- L. astuce et M. Jourdin, les produits d'hygiène et le monopole des 

pharmaciens, labo, pharma, problèmes et techniques . n 20 .9 avril 1972. 

- M. plat , la reponsabilité des exeperts ; rapport présenté au colloque 

clermont – Ferrand , 20 et 21 nov 1975 . 

- M. Tisseyre-Berry , abrégé de législation et de déontologie 

pharmaceutique le médicament et la profession pharmaceutique , 3 ed, 

Masson, Paris 1982. 

- R. FABRE et G. Dillemann, histoire de la pharmacie, collection que sais-

je ?. Presses Universitaire de France, 2° ed, 1971. 

- R. poplawski , traité de droit pharmaceutique, librairie de la cour de 

cassation,Paris  1950 n 202. 

- R. Savatier , l'origine et le développement du droit des professions 

libérales, archives de philosophie de droit 1953-1954, Sirey, déontologie 

et discipline professionnelle. 

- V.A. MARIE Louise, Engel  Gros jean, la responsabilité du fabricant de 

produits pharmaceutique en droit Anglais, rapport presenté au colloque de 

Clermont-ferrand tenu 20-21 novembre 1975. 

- Di- coustanzo et y. chartier, les problèmes actuels et responsabilité  

pharmaceutiques . présenté au colloque de clermont – Ferrand, 20 et 21 

nov 1975.  

- G .Dillemann, les problèmes posés par l'application pratique de l'article " 

L. 511 " du code de la santé publique aux aliments diététiques. J.C.P 

1974.  
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- G. Perarneau , de la responsabilité civile et pénale des pharmaciens 
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- Greets, le responsabilité médicale dans l’antiquité, 11 congrés internationl 

de morale médicale 1966, les travaux du congrés. T2. 

- Hugh linstead, la responsabilité du pharmacien en grande 

Bretagne, conférence du 31 Mars 1971, Dans le cadre de la 

société française en  des doctours pharmacie au titre de la 

commission pharmaceutique franco-britanique".  In inform. 

Pharm . N° 137, juin 1971. 

- J. Darre, évolution et réalitè pharmaceutique, librairies Melaines Paris 
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- Le médicament et la profession pharmaceutique, 3eed, Masson, Paris, 
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